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 الحمد  الذي بحمده تتم الصالحات والشكر 

 تعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين 

 الطاهرين

 الشكر للعلي القدير الذي اعانني على إنجاز هذا العمل المتواضع.

الدكتور  المشرف وشكر مفعم بالاحترام والتقدير والعرفان للأستاذ

به من الإشراف والتوجيه والصبر  على ما تفضل" ميمون جمال الدين"

ا تعالى ، فجازاه حقه ن معنوياتي، فمهما قلت فلن أوفيهوالرفع م

 عني خير الجزاء.

 بجامعة الحقوقكما اتوجه بالشكر الجزيل والعرفان لكل أساتذة قسم 

 .المسيلةب محمد بوضياف

لجنة المناقشة  ن أشكر كافة الأساتذة الأفاضل أعضاءكما لا يفوتني أ

 .على تكرمهم بقبول مناقشة رسالتي

                                       

 



  

  إهداء:   

على شرب جرعة ما، من هذا العلم الواسع،  قدرناأحمد ا تعالى الذي   

  فالعلم لا يتم إلا بالعمل و إن العلم كالشجرة و العمل به كالشجرة.

 فأهدي ثمرة جهدي التي طالما تمنيت إهدائها و تقديمها في أحلى طبق إلى  

، إلى حنانها  من رعتني بعطفها و ، إلىالتي حملتني وهنا على وهن  و تألمت لألمي 

  كلمة نطقت بها شفتاي أمي الحبيبة. لأو

ي عمل وكد وجد فقاس ثم غلب حتى وصلت إلى هدفي هذا، إلى إلى الذ  

المصباح الذي لا يبخل إمدادي بالنور، إلى الذي علمني بسلوكه خصالا اعتز بها في 

  حياتي والدي العزيز.
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  مقدمة:

هو ، وأكثر ما يحقق ذلك  تحقيق التنميةو بعد الاستقلال سعت الدولة الجزائرية إلى تطوير اقتصادها   

  أجنبيا.و الاستثمار سواء كان وطنيا أ

على الدولة تقديم تحفيزات  به في إقامة مشاريع استثمارية، وجتحفيزه على دفع أموالو لجلب المستثمر و   

وضع نصوص قانونية خاصة به مع تطويرها حسب و الإعفاء منها كليا، و نسبة الضرائب أضمانات كثيرة، كتخفيض و 

أيضا توفير الوعاء العقاري الذي يمارس فيه و ما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، و ما يتماشى مع حاجات المستثمر 

  طمأنينة.و المستثمر نشاطه بكل حرية 

لا يستهان به من أملاكها الوطنية إلى استقبال هذه المشاريع الدولة الجزائرية بتوجيه جزء  قامت لذلك  

السياحي وحتى الصناعي، إذ يعد هذا الأخير البنية و الاستثمارية على اختلافها، فظهر ما يسمى بالعقار الفلاحي 

ذا ا�ال بالاهتمام الجزائر على غرار دول العالم يحظى فيها هو الركيزة الأساسية في الحياة الاقتصادية لأي بلد، و التحتية 

المتنوعة التي جاءت و هذا ما يتضح جليا من خلال الترسانة القانونية الضخمة و ترقيته، و الكبير من أجل المحافظة عليه 

  لتنظيمه منذ الاستقلال إلى غاية اليوم.

  أسباب اختيار الموضوع:

موضوعي، أما الأسباب الذاتية منها و منها ما هو ذاتي و قد تم اختيار هذا الموضوع لعدة أسباب منها ما ه  

  فتتمحور في:

 .قلة الدراسات الشاملة في هذا الموضوع لكون الدراسات القليلة الموجودة تناولت الموضوع من زوايا مختلفة 

 .نظرا لدراستنا قانون الاستثمار رغبنا في البحث في المواضع الداخلة في نطاقه 

  أما الموضوعية منها فيمكن إجمالها في:  

  الاجتماعية على حد سواء من خلال ما له من دور و للعقار الصناعي أهمية كبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية

 غيرها.و مناصب الشغل و تكوين رؤوس الأموال 

  متفرق، ما دفعنا و التي صدرت بشكل مبعثر و تنظيمه، و الكم الهائل من النصوص القانونية التي �دف إلى تأطيره

 استغلاله.و جمعها في شكل يمثل الإطار العام للعقار الصناعي و لبحث فيها إلى السعي إلى ا

 بل على مستوى جامعتنا.ق عدم دراسة هذا الموضوع من 
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  أهمية الموضوع:

  البحث فيه و الدراسة، و تعود أهمية البحث في هذا الموضوع إلى كونه جديد لم يحظ بالقدر الكافي من الاهتمام

المكتبة الجامعية لما قد ينجر عن دراسته من و يعود بالنفع على الباحث نفسه، وعلى طلبة الحقوق بصفة عامة، 

 استنتاجات.و حلول 

 .تحديد ما ذهبت إليه نية المشرع خاصة مع صعوبة ذلك لكثرة النصوص القانونية الصادرة بشأن العقار الصناعي 

  صعوبات الدراسة:

 .أما عن العراقيل التي واجهناها أساسا في قلة إن لم نقل ندرة المراجع التي قامت بدراسة موضوع العقار الصناعي  

  أن الموضوع حديث وشاسع يتطلب وقت وجهد كبيرين.و ضيق الوقت المحدد لإعداد المذكرة خاصة  

  بواب أخرى إلا أن إصرارنا فتح لنا الأأحيانا يتم إحالتنا لإدارات و لم نجد تجاوبا من بعض الإدارات رغم الرخص

 في كثير من الأحيان.

  إشكالية الموضوع:

  �دف الإحاطة بالموضوع وتحديد الجوانب الداخلة في نطاق دراستنا، ارتأينا طرح الإشكالية الآتية:  

  ما مدى مساهمة العقار الصناعي في ترقية الاستثمار؟ - 

  الفرعية: التساؤلات

 للعقار الصناعي؟الإطار النظري و ما ه 

  ما هي المنازعات المترتبة عنه؟و كيف يتم استغلال العقار الصناعي في إطار الاستثمار؟ 

الذي نحدد فيه الإطار النظري و للإجابة عن الإشكالية المطروحة ارتأينا التقسيم الثنائي لهذا البحث، بالنح  

ه استغلال العقار الصناعي في إطار الاستثمار ل الثاني نبين فيفصصناعي (الفصل الأول)، أما في الللعقار ال

  والمنازعات المترتبة عنه.

الاستقرائي لكون الموضوع يتطلب ذلك و بالذكر أننا اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي  ديرالجو   

ليل واستقراء تحو نظرا إلى قلة المراجع فإن أكثر ما سنعتمد عليه هو لتماشيه مع الدراسات القانونية بصفة عامة، و 

  النصوص القانونية.

  



  

  

  

  

  

  

 الفصل الأول :

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 الإطار النظري للعقار الصناعي
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بغية تطوير اقتصادها، فإ�ا نحو الانفتاح على النظام الرأسمالي و نظام اقتصاد السوق زائر نظرا لتوجه الج  

سعت إلى جلب الأموال و الثروات، وذلك ما لا يتأتى إلا عن طريق تطوير منظومتها القانونية، و إيجاد طرق 

لأن الهدف الأساسي للمستثمر هو تحقيق الربح، فإن نظرته إلى الملكية قد و ، وجلب المستثمرجديدة للاستثمار 

سوى عنصر الاستغلال دون غيره، و لتحقيق الربح فإنه لا يحتاج منها سوى تغيرت فما عاد يهمه من عناصرها 

  إلى استغلال الموقع بما عليه من مباني.

و قد سايره في ذلك المشرع الجزائري بتوفير ما هو ضروري له للاستثمار من عقارات، و بذلك برز إلى   

ينات، و يتمتع العقار الصناعي بتعريف و الوجود ما يسمى بالعقار الصناعي، و كان أول ظهور له في السبع

  خصائص تميزه عن غيره من العقارات المشا�ة له من حيث الوظيفة و الهدف.

كما أن المشرع رصد له مناطق و أراضي خاصة به تمثل حافظته العقارية، و يعتبر العقار الصناعي من   

أن العقار الصناعي هو كل الأراضي المخصصة له أهم صور الاستثمار العقاري، رغم أن المشرع الجزائري لم يورد 

للعقار الصناعي، و ذلك الاطار النظري ، و لهذا سوف نتطرق في هذا الفصل إلى 1للاستغلال في ا�ال الصناعي

  من خلال دراسة ماهيته في المبحث الأول، و الحافظة العقارية للعقار الصناعي في المبحث الثاني.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
قاري، كلية بودادة نورية، عمار ابتسام، أنظمة استغلال العقار الصناعي في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون ع 1

   .7، ص 2017-2016الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
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  ماهية العقار الصناعيالمبحث الأول: 

رغم ما للعقار من أهمية بالغة في السير بعجلة الاستثمار نحو الأمام، و ما ينجر عنه من توفير مناصب   

م الكافي، فلم تصدر قوانين شغل، و توفير الأموال، و جلب التكنولوجيا، وغيرها إلا أننا نجد أنه لا يحظى بالاهتما

، لتستمر القوانين المتعلقة به في الصدور منذ ذلك التاريخ، و نجد أن العقار 1973إلا بحلول سنة  مهتنظ

، 1الصناعي يتوفر على مفهوم خاص به يميزه من غيره من المفاهيم، وحافظة لا يستهان �ا، لما توفره من أراضي

تطور الأول، والفضاءات العقارية و  طلبلذلك سندرس في هذا المبحث العقار الصناعي بتحديد مفهومه في الم

  ثاني. للمناطق الصناعية في المطلب الالإطار المؤسساتي

  المطلب الأول: مفهوم العقار الصناعي

لم يحظ العقار الصناعي بتعريف محدد رغم صدور العديد من القوانين والمراسيم بشأنه، لذلك نتطرق في   

  أخيرا تميزه عما يشا�ه من مفاهيم.عي ثم استخلاص مميزاته و ار الصناهذا المطلب إلى تحديد المقصود بالعق

  الفرع الأول: تعريف العقار الصناعي

الصناعة أولا ثم تحديد تعريف التطرق إلى تعريف كل من العقار و منا إن تحديد العقار الصناعي يستوجب   

  العقار الصناعي ثانيا.

  أولا: تعريف العقار والصناعة

من القانون المدني الجزائري كالآتي "كل  683/1يعرف المشرع الجزائري العقار في نص المادة  تعريف العقار:. 1

شيء مستقر بحيزه و ثابت فيه و لا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار و كل ما عدا ذلك من شيء فهو 

  2منقول".

من للانتقال  قابل من خلال نص المادة يمكن القول أن العقار و هو شيء ثابت في مكان واحد، و غير  

  3مكان لآخر دون أن يصبه تلف.

وقد جمع الاستاذ مجيد خلقوني في مرجع العقار في القانون الجزائري تعريف آخر بالقانون عرفه على انه    

كل شيء مستقر ثابت لا يمكن نقله أو تحويله دون تلف، وقد عرفته مجلة العقار و سمته غير المنقول بأنه ما لا 

  1بأنه كل ما له أصل ثابت لا يمكن نقله وتحويله. الحيران  مرشدن محل إلى آخر و عرفه يمكن نقله م

                              
  .8 بودادة نورية، عماري ابتسام، المرجع السابق، ص  1
، 78، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 1975سبتمبر  26، المؤرخ في 58-75رقم  الأمر  2

  ، معدل و متمم.1975لسنة 
  .13حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، د ط، دار هومة، الجزائر، ص   3



ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــــــالفصل الأول ـــــــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ الإطار النظري للعقار الصناعيــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ  
 

 
6 

وقد عرف الفقيه عبد الرزاق السنهوري العقار على أنه "الشيء الثابت المستقر بحيزه، بحيث لا يمكن نقله   

وهي خير مثال للعقار لأ�ا الأرض و من ثم لا يمكن نقله دون تلف، و من مكان إلى آخر إلا إذا هدم أو اقتلع، 

ثابتة مستقرة بحيزها، و إذا جاز نقل أجزاء منها فإنما يكون ذلك بتفتيت سطحها أو نزع بعض الأثرية و الصخور، 

ه أو هدم أجزاء منه أو وكذلك البناء عقار لأنه ثابت مستقر بحيزه و لا يمكن نقله من مكان إلى آخر، إلا �دم

  2 يمكن نقلها إلا باقتلاعها من الأرض التي هي مغروسة فيها".لاالأشجار والأغراس عقار، و 

تشكل الصناعة الركيزة الأساسية للتنمية الصناعية، و العنصر الأساسي لبناء اقتصاد وطني  تعريف الصناعة:. 2

  3لجزائر.قادر على المنافسة في ظل المتغيرات العالمية، كما أ�ا تأتي على رأس الأولويات لتنويع هيكل صادرات ا

هي تطوير الطبيعة، فبواسطتها "تطبيق منهجي للمعارف العلمية و التقنية، و تعرف الصناعة على أ�ا:   

  4تصبح الوسائل التقنية هي الأساليب التي يعتمد عليها الإنسان في عمله على الطبيعة".

 5كما يمكن القول أن الصناعة ما هي إلا تحويل المواد الأولية لإنتاج السلع.  

  ثانيا: تعريف العقار الصناعي

عقار الصناعي، و إنما اكتفى بوضع القواعد و الأدوات القانونية الرامية لل تعريف المشرع الجزائرييورد  لم  

  6لتنظيم الوظيفة التي تستخدم فيها الأرض، حماية للصحة العامة و البيئة.

ملاك الدولة العامة أو التابعة لأهناك من يعرف العقار الصناعي على أنه "تلك القطعة من الأرض   

  نشأة أو المصنع أو المشروع الاستثماري".لمالمهيأة لأن تكون موطن الخاصة و 

ويعرف كذلك على أنه: "ذلك الفضاء المخصص للأنشطة والذي يسمى عند محترفي القطاع بالعقار   

  7الصناعي تمييزا له عن العقار الفلاحي و العقار السكني".

ر للعقار الصناعي: "هو الرقعة أو الأرضية التي يمكن استغلالها في تطوين منشآت يمكن وفي مفهوم آخ  

  أداء نشاطات صناعية له".

                                                                                           
  .9، ص 2012في القانون الجزائري، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر، مجيد خلفوني، العقار   1
  .14، ص 1998عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   2
القانون الخاص، قسم القانون العقاري، كلية شعبة ي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، خوادجية سميحة حنان، النظام القانون للعقار الصناع  3

  .18، ص 2015-2014، 1الحقوق، جامعة قسنطينة 
  .10بودادة نورية، عماري ابتسام، المرجع السابق، ص   4
،  15حنان، العقار الصناعي كآلية لانعاش الاستثمار المحلي و دعم الاقتصاد، مجلة القانون العقاري و البيئة، العدد  بن ددوش قماري نصيرة، شتوان  5

  .644، ص 2016كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، جوان 
  .14خوادجية سميحة حنان، المرجع السابق، ص   6
د، التنظيم القانوني للعقار الصناعي و دوره في تشجيع الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون اقتصادي،  جلاجل عبد الحمي  7

  .3، ص 2015-2014كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة د الطاهر مولاي، سعيدة، 
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  1العقار الصناعي أيضا: هو أراضي تم تخصيصها لإنجاز مشروع استثماري صناعي، إنتاجي، خدماتي.و   

  الفرع الثاني: مميزات العقار الصناعي

  مميزات تتمثل فيما يلي: يتميز العقار الصناعي بعدة  

  ن العقار الصناعييأولا: من حيث تكو 

بالرجوع إلى نشأة و تطور العقار الصناعي نجد أنه حديث النشأة ولم يتم إنشاؤه إلا بعد الاستقلال، و   

السياسي لتلك الفترة، حيث  و نجد أن العقار الصناعي في بداية تكونه جاء موافقا و متماشيا للنظام الاقتصادي 

، فكانت أولى 2انت الدولة تكرس النظام الاشتراكي الذي يكرس الملكية الجماعية على حساب الملكية الفرديةك

المتعلق بإنشاء لجنة  1973فيفري  28المؤرخ في  45-73المحاولات تنظيمه في السبعينات من خلال المرسوم رقم 

  3استشارية لتهيئة المناطق الصناعية.

  الاستثمار في العقار الصناعيثانيا: من حيث كيفية 

يرتبط العقار بالاستثمار الذي يرتكز على فكرة الاستغلال دون التملك، لذا منح المشروع للمستثمر   

أيضا عقد ألغى عقد التنازل، و إمكانية استغلال العقار الصناعي، عن طريق عقد الامتياز دون غيره، بعد أن 

إجراءات إدارية يلزم المستثمر باتباعها قبل استفادته أنه وضع عدة شروط و  التنازل كما الامتياز القابل للتحول إلى

  من عقد الامتياز تحت طائلة رفض منح الامتياز.

  ثالثا: من حيث توزيع المناطق

يتكون العقار الصناعي من عدة مناطق موزعة ومقسمة إلى مناطق صناعية، مناطق النشاطات، مناطق   

من أصول بعد حل المؤسسات العمومية الاقتصادية و ما هو زائد من حاجا�ا  خاصة ومناطق حرة، و ما تبقى

  4من أصول.

  رابعا: من حيث المنازعات المتعلقة باستغلال العقار الصناعي

                              
لاحي والعقار الصناعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص قانون التعمير و التهيئة رقية زعباط سهام، عقد الامتياز العقار الفر عو بل  1

  .344، ص 2015-2014مرانية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، عال
 في القانون الخاص، تخصص قانون خاص كريد محمد مشوش مصعب، التنظيم القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر   2

  .15، ص 2015للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
  .1973مارس09،بتاريخ20المتعلق بانشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية ، الجريدة الرسمية،1973فيفري28المؤرخ في  45-73مرسوم رقم   3

  .1973مارس09،بتاريخ20الرسمية،
  .12بودادة نورية، عماري ابتسام، المرجع السابق، ص   4
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تتميز منازعات العقار الصناعي بالتعقيد ما يوقع القضاء فلي حيرة في فهمها و تكييفها و إعطائها حلا   

ملائما خاصة أمام صعوبة فهم القوانين المطبقة على النزاعات الناتجة عن استغلال العقار الصناعي، و نجد أن 

، و منها ما يتعلق بمدى تنفيذ الإدارة أو ما يتعلق بملكية المتعاملينمنازعات العقار الصناعي تختلف فهناك 

  1المستثمر لعقود التنازل، و عقود الامتياز، و مختلف شروطها.

  الصناعي عن العقارات المشابهة لهالفرع الثالث: تمييز العقار 

النصوص التشريعية المتعلقة التعريفات التي جاء �ا الفقه و  بعد أن تعرفنا على العقار الصناعي من خلال  

به، سوف نتطرق لبعض المفاهيم القانونية التي يلتبس مفهومها مع مفهوم العقار الصناعي في كو�ا هي أيضا محل 

للاستثمار، وكذلك من حيث طريقة استغلالها والنظام القانون المنظم لها، كما نميز من حيث إمكانية السماح 

  2للاستثمار الأجنبي فيما من منعه.

  الصناعي عن العقار الفلاحيأولا: تمييز العقار 

أصدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية، و  فيما يخص النصوص القانونية المؤطرة لهما:أ. 

 2016غشت 03المؤرخ في  09-16 القانونالأوامر من أجل تنظيم العقار الصناعي، من بين هذه النصوص 

كيفيات منح و  والذي يحدد شروط 2008سبتمبر  01لمؤرخ في ا 044-08، وكذا الأمر 3المتعلق بترقية الاستثمار

الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، دون التطرق إلى كل 

  النصوص التي تتعلق بالعقار الصناعي.

كانت محل   مخصصة للزراعة، سواء أما العقار الفلاحي فيرتبط مباشرة بالأراضي الفلاحية، أو التي تكون  

تعد الأراضي الفلاحية متنوعة بالنظر لتنوع ا�ال الجغرافي الواقعة فيه، سواء كانت في سهول، أو استغلال أم لا، و 

  جبال، أو في صحراء.

المتعلق بالتوجيه العقاري الأراضي الفلاحية بأ�ا" كل أرض  25-90من قانون رقم  4قد عرفت المادة و   

بتدخل الإنسان سنويا، أو خلال عدة سنوات إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان، أو يستهلك في الصناعة تنتج 

                              
  .16-15كريد محمد، مشوش مصعب، المرجع السابق، ص    1
  .5جلاجل عبد لحميد، المرجع السابق، ص   2
  .46، المتعلق بترقية الاستثمار، ج. ر . ج.ج، العدد 2016غشت  3ه الموافق لـ 1437شوال  29المؤرخ في  09-16القانون رقم   3
المحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08رقم  الأمر  4

  .2008سبتمبر  03، مؤرخة في 49مشاريع استثمارية الجريدة الرسمية العدد 
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لإنجاز مشروع استثماري صناعي استهلاكا مباشرا، أو بعد تحويله أما العقار الصناعي فهي أراضي تم تخصيصها 

  1إنتاجي، أو خدمي.

باستصلاح الأراضي المتعلق  1983أوت  13 المؤرخ في 18-83فالعقار الفلاحي ينظمه القانون   

- 08الذي يحدد كيفيات تطبيقه، و القانون رقم  724-83، و بعده صدور مرسوم رقم 2وحيازة الملكية العقارية

، وكذلك 3المتضمن التوجيه الفلاحي كأحد الوسائل في التنمية الاقتصادية 2008أوت  03مؤرخ في  16

الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك و  20104أوت  15المؤرخ في  03- 10القانون 

  الخاصة للدولة.

سنة قابلة للتجديد  33يستغل العقار الصناعي بموجب عقد الامتياز بمدة  فيما يخص كيفية الاستغلال:. ب

الديوان الوطني للأراضي  مرتين، أما العقار الفلاحي فيستغل عن طريق الامتياز المشهر في الحافظة العقارية، يمنحه

  5سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوات سنوية و مع عدم إمكانية تحويله إلى تنازل. 20الفلاحية، ويكون لمدة 

يعتبر الاستثمار الأجنبي جد فعال لكونه يقوم بجلب رؤوس  فيما يخص إمكانية تدخل المستثمر الأجنبي:ج. 

بمجموعة  09-16القانون لهذا فقد جاء ت الحديثة فكرة مهمة للدولة، و ياالأموال الأجنبية، وكذلك جلب التقن

منه و التي تنص على معاملة المستثمر  14بالخصوص ما ورد في نص المادة القواعد التي تنظم الاستثمار، و  من

ار الفلاحي الأجنبي بنفس معاملة المستثمر الوطني، سواء كان طبيعيا أو معنويا أما فيما يخص الاستثمار في العق

يكون لمستثمر الأجنبي، سواء كان عام و مراسيم باستبعاد ارع من خلال ما أصدره من قوانين و فقد قام المش

تحتوي على شركاء ركة الجزائرية ذات فروع وأصول، و بالشراكة مع مواطن جزائري أو خاص، حتى وإن كانت الش

 6أجانب لهم أسهم فيها.

  العقار السياحيلعقار الصناعي عن ثانيا: تمييز ا

                              
  
الملكية العقارية الفلاحية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ، متعلق بحيازة 1983أوت  13، مؤرخ في 18-83القانون رقم  2

   معدل و متمم. 1983أوت  16، صادر في34العدد 
عدد ، المتضمن التوجيه الفلاحي، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ال2008أوت  03، المؤرخ في 16-08القانون رقم   3

  .2008أوت  10،الصادر في 46
الذي يحدد شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية  2010أوت  15المؤرخ في  03-10القانون رقم   4

  .2010أوت  18، الصادر في 46للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 
  ، المرجع نفسه.03-10من القانون  10و  04أنظر المادتين   5
  .14بودادة نورية، عمار ابتسام، المرجع السابق، ص  6
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المنظمة للعقار تطرقنا فيما سبق إلى القوانين التي يخضع لها العقار الصناعي، لذلك سنتطرق إلى النصوص   

، 1، الذي يتضمن التنمية المستدامة للسياحة2003فيفري  17المؤرخ في  01-03السياحي، و هي القانون رقم 

تي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال ، ال2003فيفري  17الصادر في  02-03وكذا المر رقم 

و لهذا فقد اعتبر  04-08، و لكن كل هذه التشريعات ألغيت بموجب أحكام الأمر رقم 2السياحيين للشواطئ

  3هذا الأمر مشتركا بين العقارين الصناعي و السياحي.

ازات مختلفة، كذلك الأمر بالنسبة بامتيلأجنبي في العقار الصناعي محفز و ويجب الإشارة إلى أن الاستثمار ا  

للعقار السياحي إذ يمنح بصيغة الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي بعد أخذ موافقة من الوزير المكلف بالسياحة، 

عندما تكون القطعة الأرضية تابعة للعقار السياحي القابل للبناء و موافقة الهيئة المكلفة بالعقار السياحي على 

  .أساس دفتر شروط

بالتالي فأكثر نوع عقاري تقاربا مع العقار الصناعي هو العقار السياحي، خاصة بعد صدور القانون رقم و   

ح بامتياز بعد أن كان يباع أو أصبح العقار السياحي يمن 03- 03، و إلغائه لأحكام القانون رقم 08-04

  4يؤجر.

  العقار الصناعي عن العقار السكنيثالثا: تمييز 

لقد تم التطرق إلى القوانين المنظمة للعقار الصناعي، و بالتي  فيما يخص النصوص القانونية المؤطرة لهما:أ. 

  سوف تتطرق إلى القوانين التي تنضم العقار السكني.

، 29-90، إلا أنه كل العقاريين يطبق عليها القانون 5المتضمن للترقية العقارية 04-11القانون   

  ، خاصة البيانات المنجزة فوقها.6ة و التعميرالمتضمن قواعد التهيئ

                              
، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 2003فيفري  17، المؤرخ في 01-03القانون رقم  1

   . 2003فيفري  19، صادر في 11
، المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال السياحيين للشواطئ، الجريدة الرسمية للجمهورية 2003فيفري  17المؤرخ في  02-03لقانون رقم ا  2

  .2003فيفري  19، صادر في 11الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 
  .16بودادة نورية، عماري ابتسام، المرجع السابق، ص   3
  .6د الحميد، المرجع السابق، ص جلاجل عب  4
، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2011فيفري  17، مؤرخ في 04-11القانون رقم   5

  .2011مارس  06، صادر في 14الشعبية، عدد 
، 52ق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد ، متعل1990ديسمبر  1مؤرخ في  29-90القانون رقم   6

  ، معدل و متمم.1990صادر في 
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لقد سبق و ان أشرنا إلى أن العقار الصناعي لا يتم استغلاله إلا بموجب عقد  فيما يخص كيفية الاستغلال: ب.

امتياز، لمدة محددة قانونا، أما العقار السكني فاستغلاله يكون من قبل المرقين العقارين، الذين يملكون الحق في 

  1قطعة ترابية أو جزء من أراضي البلدية إما عن طريق التراضي، أو ما يحدده التنظيم.شراء 

على عكس العقار الصناعي الذي يستجيب فيه تدخل  فيما يخص إمكانية تدخل المستثمر الأجنبي: -ج

قانون الترقية  من خلالالمستثمر الأجنبي لجلب الأموال، فإن العقار السكني يختلف تماما، لكون المشرع الجزائري 

العقارية استبعد المستثمر الأجنبي كليا من هذا ا�ال، و اشترط الجنسية الجزائرية في المرقين العقاريين الذين يساهمون 

  2إلى جانب الدولة في تحسين السكن، و تطويره، و منه تلبية الحاجات السكنية.

  المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي للمناطق الصناعية

موارد طبيعية هامة، استغلالها في ر عليه البلاد من مساحات شاسعة و حاول المشرع الجزائري لما تتوفلقد   

مجال الاستثمار من خلال تخصيص عقارات معينة يتم تحديدها طبقا لإدارات التهيئة والتعمير المعمول �ا لتقام 

تحرك عجلة التنمية الاقتصادية  عليها منشآت صناعية و إنتاجية، لأن الصناعة من أهم القطاعات التي

الاجتماعية في الجزائر، مما دفع بالسلطات العمومية الجزائرية المختصة إلى سن جملة من القوانين تنضم كيفية و 

إحداث وتكوين حافظة عقارية صناعية، بالإضافة إلى تدعيمها بإطار مؤسساتي يسهر على تطبيقها من أجل 

خلال هذا المطلب  ، وسنحاول3اظ على العقار الذي يعتبر ثورة غير قابلة للتجديدالحفو العقلاني و  التسيير الحسن

  تسليط الضوء على الإطار النظري للمناطق الصناعية من خلال معالجة النقاط التالية:

 مقومات إنشاء المناطق الصناعية.  - أ

 أهداف إقامة المناطق الصناعية.  -  ب

 دور المناطق الصناعية في التنمية.  -  ت

  الأول: مقومات المناطق الصناعيةالفرع 

  قبل التطرق إلى ذكر مقومات إنشاء المناطق الصناعية يتم تحديد تعريف المناطق الصناعية.  

  أولا: تعريف المناطق الصناعية

هي عبارة عن قطعة أرض مقسمة و مفرزة لإنشاء أبنية صناعية متطورة و متنوعة الأحجام يتم فيها   

تخصيصا علميا حديثا لتحقيق فاعلية أكثر من الناحية التكتيكية والاقتصادية و المؤشرات تجميع المعامل بأسلوب 

                              
  .16بودادة نورية، عماري ابتسام، المرجع السابق، ص   1
  .19كريد محمد، مشوش مصعب، المرجع السابق، ص    2
-2012، سنة 01عقيلة، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق فرع قانون عقاري، قسنطينة  حيمر  3

  .1، ص 2013
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التخطيطية و يقصد �ا كذلك تلك المساحة من الأرض التي تضم مجموعة من المانع مزودة بالخدمات والمرافق 

ك بما يوافق أنواع ذل اللازمة و توزع هذه المساحة على أقسام صغيرة يخصص كل منها لإنشاء مصنع معين و

  1الأرض التي تستخدمها احتياجا�ا من المرافق و الخدمات.الصناعات والمراد إنشاءها وخصائصها و 

  ثانيا: مقومات إنشاء المناطق الصناعية

  سعى للاسترشاد بجملة من المقومات أهمها على سبيل المثال:ننشاء المناطق الصناعية لإ  

صناعيا يرتبط ارتباطا وثيقا باختيار موقع المشروع الصناعي حيث كشفت إن نجاح أي مشروع  الموقع: .1

ا�تمع على النمو و تحقيق التنمية والتقدم لا  قدرة خصوصا في البلدان النامية تجارب التنمية والتصنيع في العالم و 

لى عوامل أخرى على تتوقف على حجم الموارد الاقتصادية المتاحة و لكنها تتوقف بالدرجة الأولى، بالإضافة إ

مدى نجاح ا�تمع في استغلال هذه الموارد أفضل استغلال الأمر الذي يتوقف على قرار اختيار المشاريع الصناعية 

كذلك يعتمد على قرار اختيار مواقع ما هو متاح من موارد اقتصادية و  و الاقتصادية المناسبة التي تتلاءم مع

  2المشاريع.

قد يؤدي الاختيار غير المناسب لموقع المنطقة الصناعية إلى فقدان خصوصيات معينة أو تغيير في النظام   

كالأراضي بيئيا  الإيكولوجي الطبيعي، فعلى سبيل المثال قد يؤدي استصلاح الأراضي في المناطق القيمة 

ثيرة من النباتات والحيوانات، ويستلزم الرطبة، �دف إنشاء مناطق صناعية، إلى تدمير المواد الطبيعية لأنواع ك

، يتم خلالها دراسة المتغيرات و تحديد المواقع المتوافقة مع المحددات 3اختيار الموقع الأمثل بعملية تخطيط شاملة

الحاكمة والأخذ بالاعتبار التأثيرات البيئية و الاجتماعية، و أخيرا تقوم الإدارة بتعيين الموقع و يتطلب اتخاذ 

  ات التالية:القرار 

 البعد من المناطق البيئية الحساسة كالأراضي الرطبة الغابات و غيره.  - أ

 تحديد المناطق التي يمكن تخصيص التأثيرات البيئية عليها، و من خلال التخطيط و الإدارة السليمة.  -  ب

غير مناسبة  تجنب المناطق المعرضة للسيول أو ذات التربة الطينية أو المعرضة للزلازل فهي غير اقتصادية و  -  ت

 بيئيا.

إعادة استخدام مناطق جرى تطويرها سابقا لاحتواء الزحف العمراني ولتجنب التحدي على الأراضي   -  ث

 الزراعية و الرطبة والغابات والموارد الطبيعية ذات القيمة.

                              
  .5، ص 2014-2013سامية، النظام القانون للعقار الصناعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق، جامعة منتوري قسنطينة، سنة  رخاس  1
   .48مدحت كاظم القريشي، الاقتصادي الصناعي، دار وائل للنشر، عمان، ص  2

  .48المرجع نفسه، ص   3
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فحص الأراضي السابق استخدامها، للتأكد من خلوها من المخلفات السامة و الخزانات الأرضية و   - ج

 المختلفة للهواء والتربة و المياه. الملوثة

في العادة فإن الإنتاج ساسية لإنشاء المناطق الصناعية و تعتبر الأيدي العاملة من المقومات الأ الأيدي العاملة:. 2

يتأثر كثيرا �ذا العنصر سواء من حيث الكم أو الكفاءات المتنوعة، لذلك يعتمد الموقع على الكثافة السكانية معا 

عدد الطبقة العاملة، أما الكفاءة فإ�ا تحتاج إلى عمال فنبين ذو خبرة و مهارة و قد يكونوا من أصحاب  يزيد من

  المؤهلات العلمية و الفنية.

هنا نلاحظ أهمية وجود مراكز التأهيل و التدريب لتلك العناصر العاملة و تطويرها حسب  منو   

هذه المراكز والمدارس والمعاهد الصناعية تساهم في إمداد  احتياجات الصناعة، و متطلبا�ا لذلك فإن وجود مثل

  1احتياجات تلك المناطق من تلك الفئة العاملة، و التي تمتاز بالخبرة والكفاءة.

إن المناطق الصناعية وبشكل عام تقوم على المؤسسات الصناعية التي بداخلها، و إن هذه  المواد الخام:. 3

ات التحويلية �دف تكوين وصناعة مادة جديدة لخدمة و منفعة البشر و المؤسسات تقوم على أساس الصناع

  إشباع رغبا�م وتحقيق احتياجا�م.

من أجل تحقيق تلك الغاية بأقل التكاليف حيث يعتبر عنصر نلاحظ أهمية توفر المواد الخام و ومن هنا   

صناعة يبرز أهمية كبيرة للمواد الخام و طرق المادة الخام من أعلى النفقات عادة في الصناعة، لذلك نرى بأن واقع ال

  الحصول عليها.

إن قيام أي نشاط اقتصادي يحتاج إلى رأس المال سواء لشراء المواد الأولية التي يعتمد عليها في  رأس المال:. 4

الصناعية و العملية الإنتاجية أو للحصول على الماكينات والمعدات و الآلات اللازمة لإنجاز العملية الإنتاجية 

بذلك يكون رأس المال إحدى أهم مستويات الصناعة الحديثة، فأهمية رأس المال باعتباره إحدى مقومات الصناعة 

، بل يرجع بالدرجة الأولى إلى ضرورة توفير 2لا يرجع إلى أهمية النقود التي ينبغي توفرها لإجراء العملية فقط

ل النقل و المواد الخام...الخ، فالصناعة بحاجة إلى رأسمال متغير احتياجات الصناعة من الآلات و المعدات ووسائ

لتأمين احتياجا�ا من المواد الخام ودفع الأجور و هي بحاجة كذلك إلى رأس مال ثابت لتأمين احتياجا�ا من 

رأس المال، الآلات و الماكينات و إقامة الإنشاءات و المباني، و كلما كبر حجم المشروع كلما ازدادت الحاجة إلى 

فالاحتياجات من رأس المال اللازمة لتشييد المشروع الصناعي تتوقف بالدرجة الأساس على طبيعة الصناعة، و 

  مدى تطور الأسلوب التقني فيها.

                              
   .70، ص 1772، اقتصاديات المواقع الصناعية و تقييم المشروعات دراسة الجدوى، عمان، دار زهران، السماكمحمد أزهر سعيد  1

  .7سامية، المرجع السابق، ص  سرخا  2
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تعتبر الطاقة من العوامل المهمة في إنشاء المناطق الصناعية لأ�ا العصب المحرك للعملية الإنتاجية داخل  الطاقة: .5

  ت، و لذا كان لتوافر الطاقة وبكميات اقتصادية كبيرة الدور المهم في انتشار دائرة التصنيع و تقدمها.المؤسسا

تطور طق الصناعية وإن قيام و المواصلات من العوامل المهمة بالنسبة لإنشاء المنايعتبر عامل النقل و  النقل: .6

خدمة النقل الجيدة، بل تقل القوى العاملة من مواقع  الصناعة لا تستلزم نقل المواد الخام أو الطاقة فقط أو توفير

سكناها إلى المناطق الصناعية و بالعكس كل ذلك يجعل من خدمة النقل الجيدة و الرخيصة نسبيا أهم مقومات 

  الصناعة الحديثة و اختيار مواقع المناطق الصناعية.

  ودورها في التنمية  الفرع الثاني: أهداف إقامة المناطق الصناعية

  إن الأهداف الاساسية من إقامة المناطق الصناعية بشكل عام يمكن اختصارها فيما يلي:  

الصناعات ذات الأحجام المختلفة تنمية قطاع الصناعة من خلال تشجيع إقامة تطوير و   - أ

 الاستفادة من مزايا تسهيلات الإنتاج والخدمات العامة المتوفرة فيها.و 

من  تركز لمناطق من تطوير البنى التحتية و تستفيد هذه االمناطق المحيطة �ا حيث تنمية تطوير و   -  ب

 الاستثمارات المالية التي تنتج عنها زيادة النشاط الاقتصادي.

 توفر إقامة المناطق الصناعية من خلال قطع الأرض المناسبة للاستعمال الصناعي أو الأبنية أو  -  ت

الجهد و المال على أصحاب الصناعية في البحث على  الجاهزة الكثير منالصناعية الوحدات 

 أنسب المواقع الصناعية لمشروعا�م.

وس الأموال وجذب رفع مستوى الاقتصاد المحلي من خلال استقطاب المستثمرين و أصحاب رؤ   -  ث

 الخبرات العلمية و الفنية.

 لمحلية و الخارجية.الوصول بمستوى الإنتاج كما و نوعا إلى المستويات الملائمة لطلب الأسواق ا  - ج

 تبادل المستلزمات الإنتاجية بما يحقق الاكتفاء الذاتي.  - ح

 جذب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة نحو المناطق الصناعية ومساعد�ا على التطور.  - خ

 توفير المواقع الصناعية و توسيع القاعدة الإنتاجية.  - د

 المعايير الدولية المتعلقة بالبيئة.تطبيق المواصفات و   - ذ

نمية القطاع الصناعي تعم العملية التنموية بصفة عامة و إقامة المناطق الصناعية يساهم في د فأنومنه   

  1 يمكن أن نجيز دورها فيما يلي:بصفة خاصة و 

 التنمية الصناعية بصفة خاصة.التنمية الاقتصادية بصفة عامة و الدفع بعجلة  -أ 

 بجذب الصناعة إليها.الاستخدام في المناطق الريفية توفير فرص العمل و  -ب 

                              
  .9سامية، مرجع سابق، ص  رخاس  1
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 �يئة الفرصة أمام أصحاب المؤسسات للحصول على العقار الصناعي. - ت

 إجراء تغيرات جذرية في هيكل إنتاج العمل على تنوعيهما. - ث

 جذب الاستثمار الخاص للمساهمة في تنمية القطاع الصناعي.-ج 

 المناطق.جذب الاستثمار الأجنبي بتوفير بعض الامتيازات الخاصة �ذه  -ح 

 الصناعية والحد من تمركز الصناعات في بعض المناطق و خاصة حول العاصمة.تحقيق اللامركزية -خ

 تقديم الخدمات و المنافع الصناعية بحيث تقل تكاليفها و تزداد أرباحها.-د

 تخصيص الأراضي المناسبة للاستعمال الصناعي مما يساعد على التهيئة العمرانية الجيدة.-ذ

 التوسع الصناعي و ترشيد اختيار مواقع المشروعات الصناعية داخل أقاليم المدن الكبيرة. تنظيم-ر

 توفير مواقع جديدة للصناعات المضطرة لنقل مواقعها بسبب المشروعات الكبرى لتطوير المدن.-ز

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني: الحافظة العقارية للعقار الصناعي

و التي تتوزع من  إلى ثلاثة أصناف حافظة العقار الصناعي المهيأةيمكن تصنيف حافظة العقار الصناعي   

مناطق ارية لتهيئة المناطق الصناعية، و المتعلق بإنشاء لجنة استش 45-73أنشأت بموجب القانون مناطق صناعية و 

ية المتعلق بترق 12-93ون تم إنشاؤها في إطار القانالنشاط المنشأة على رصيد الاحتياطات الخاصة، و التي

حافظة عقار زية للاستثمار في هذه المناطق، و اقتصادية تحفيا الأخير منح امتيازات قانونية و الاستشارات، هذ

  المؤسسات العمومية الاقتصادية.

  المطلب الأول: أراضي المناطق الصناعية و مناطق النشاط

الموجه للاستقبال المشاريع سنحاول في هذا المبحث تحديد الحافظة العقارية للعقار الصناعي أو العقار   

الاستثمارية معتمدين في ذلك  على مجموعة النصوص القانونية السارية المفعول و التي وضعت معالم حدود العقار 

ت ي للتهيئة والتعمير هو الذي يحدد الأراضي المخصصة لإنشاء المنشآالصناعي، و نتيجة لأن المخطط التوجيه
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دخل الدولة في ميدان تمركز هذه المنشآت الصناعية الكبرى والاستثمارية من تالصناعية و الإنتاجية من جهة و 

اعية جهة أخرى لضبط المواقع المخصصة لها فتعتبر من البرامج التي لها بعد وطني، وكذا إبعاد المنشآت الصن

  1الإقليم.لها من خطورة على الصحة العامة و الإنتاجية عن محيط التجمع السكاني لما و 

  ول: المناطق الصناعيةالفرع الأ

تعتبر المناطق الصناعية التي تم إنجازها القلب النابض للصناعة الجزائرية آنذاك و قد تربعت على مساحات   

 45-73عية، و ذلك بصدور القانون رقم ظهرت ما يسمى بالمناطق الصنا 1973هامة من الأراضي في عام 

لتهيئة المناطق الصناعية حيث حددت شروط إيجاد  لاستشاريةالمتعلق بإنشاء لجنة ا 1973ري فيف 28المؤرخ في 

منطقة صناعية على إقليم البلديات والولايات، وعبر كامل التراب الوطني، و تم تحديد شروط إدار�ا عن  77

  .1984مارس  03المؤرخ في  84/55طريق المرسوم التنفيذي رقم 

تضمن تنظيم مؤسسات المناطق و كذا القرار الم 1984مارس  3المؤرخ في  84/56كما صدر المرسوم   

  2المتضمن دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية. 1984مارس  5الوزاري المشترك المؤرخ في 

، بجمع كل المعلومات المتعلقة بتهيئة 45- 73من الأمر  02حسب المادة الاستشارية وقد كلفت اللجنة   

الوزاري المكلف �ندسة  بتقديم كل رأي أو اقتراح أو كل مساعدة ضرورية للقسمالوطني و لمناطق على كافة التراب ا

  ذلك لترقية هذه المناطق.المدن، و 

ولى ثم المذكور أعلاه، لتهيئتها كمرحلة أ 84/55يقصد بإدارة المناطق الصناعية حسب المرسوم التنفيذي و   

بالرجوع إلى أحكام المادة الأولى رة تعين التهيئة والتسيير معا و ن الإدامن الناحية القانونية فإبإدار�ا كمرحلة ثانية، و 

فإن عملية إدارة المناطق الصناعية تتم من خلال جملة من الأجهزة و المؤسسات تختلف  84/55من المرسوم 

  3باختلاف طبيعة النشاطات التي تمارسها.

ية أو نشاطات متعددة الاختصاصات وذات فالمناطق الصناعية التي تحتوي على نشاطات ذات منفعة محل  

منفعة وطنية شرط أن تكون تابعة لوزارات متعددة، تدار عن طريق مؤسسة عمومية اقتصادية تنشأ إما بموجب قرار 

المتضمن شروط إنشاء المؤسسات العمومية المحلية و تنظيمها، أو  83/200من الوالي تطبيقا لأحكام المرسوم 

  4كام المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه.بموجب مرسوم، عملا بأح

                              
   .10سامية، المرجع السابق، ص  رخاس 1

  . 1984لسنة  10الجريدة الرسمية العدد   2
   .12، ص 2006 الجزائر،، العقار الصناعي، دار هومة، الطبعة الأولى،مخلوفبوجردة  3

  المتعلق بإدارة المناطق الصناعية. 84/55من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة   4
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من نفس المرسوم فإ�ا  06وبخصوص تكوين الحافظة العقارية لهذه المناطق الصناعية، وبالرجوع إلى المادة   

تنص على أن "يستمر صاحب المشروع في القيام بجميع المهام المنوطة به في إطار مخطط �يئة المنطقة، بصرف 

أعلاه، و �ذه الصفة يحتفظ صاحب  5-4المسيرة للاختصاصات المذكورة في المادتين  النظر على ممارسة الهيئة

  المشروع على الخصوص بواجبا�ا وصلاحياته في مجال ما يأتي:

تسيير الاستثمار و شراء الأراضي اللازمة لإنجاز المشاريع التي تتكون منها المنطقة وبيعها، مع تعديل   

برنامج المنطقة، أن اقتضى الحال، سواء فيما يتعلق بنوع الصناعات المقامة و حجمها أمر فيما يتعلق بالتهيئات 

  التكميلية.

شراء و بيع الأوعية العقارية المكونة للمنطقة الصناعية من وبالنتيجة فإنا لمؤسسات المهيئة هي التي تتولى   

الغير أو من الدولة، و تقوم فيما بعد بيع القطع الأرضية إلى المستثمرين بعد �يئة المنطقة تجهيزها و أي نزاع حول 

 في تكون المؤسسة المهيأة هي المسؤول (صاحب المشروع) خصوصا في منازعة الغيرالعقار الصناعي بالمنطقة 

من نفس المرسوم  5الأوعية العقارية للمنطقة، أما المؤسسة المسيرة للمنطقة الصناعية، جذورها محدد في المادة 

ويقتصر على تسيير وصيانة الأجزاء المشتركة في المنطقة، و مراعاة دفتر الشروط النموذجي وبعد الانتهاء من 

، 1عية إلى المؤسسة المسيرة لكي تسيرها وفقا للقانون المعمول بهأعمال التهيئة تسلم المؤسسة المهيأة للمنطقة الصنا

قد أخلط بين إدارة المناطق الصناعية بين المؤسسة التي تقوم بالتهيئة ودورها كمهيأ للمناطق غير أن المشرع 

يه أن يقسم الصناعية تقنيا فقط، و المؤسسة التي تقوم بالإدارة الحقيقية للمنطقة الصناعية، فكان من المتعين عل

  عملية إعداد و إنشاء المناطق الصناعية إلى عمليتين أساسيتين هما:

 تقوم �ا مؤسسات عمومية اقتصادية لا تتدخل في الملكية. عملية التهيئة:  - ر

تقوم �ا مؤسسة عمومية صناعية وتجارية، حيث تتلقى هذه العقارات قانونيا ثم عملية التسيير:   - ز

 2القوانين المعمول �ا. تقوم بإدار�ا و تسييرها حسب

والنصوص التنظيمية الملحقة به في إنشاء مناطق صناعية عهدت المهمة  45-73وتطبيقا للقانون رقم   

  تسييرها إلى أجهزة عديدة ومتخصصة نذكر منها:

 مالك للمنطقة الصناعية.كمهيأ و   C.N.E.R.Uالمركز الوطني للدراسات الأبحاث العمرانية   -  س

 هات مسيرة.جك  E.G.Z.Iمؤسسة تسيير المناطق الصناعية   -  ش

                              
  .12سامية، المرجع السابق، ص  رخاس  1
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لصناعية هو المرسوم الجديد الذي أتى به المشرع بخصوص الحافظة العقارية للعقار الصناعي للمناطق او   

، يحدد شروط وكيفيات 2007 أفريل 23الموافق لـ  1428ربيع الثاني عام  5المؤرخ في 122- 07م التنفيذي رق

 غير المستقلة ا�لة والأصول الفائضة التابعةعة للمؤسسات العمومية المستقلة و تسيير الأموال المتبقية التاب

  الأصول الفائضة المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية.للمؤسسات العمومية الاقتصادية و 

المتوفرة في المناطق الصناعية  نية لاستغلال الأراضيفالمشرع من خلال هذا المرسوم وضع الآلية القانو   

ة و الأراضي الفائضة نترك دراسة الأراضي المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة المحلوسنتطرق إليها، و 

  .التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لاحقا

من المرسوم  17فبالرجوع إلى المادة  أما بخصوص الأوعية العقارية المتوفرة داخل المناطق الصناعية  

عرفت الأصول المتوفرة على  فإ�افإ�ا عرفت الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية بنصها " 122/07

مستوى المناطق الصناعية قطع الأراضي التي بقيت ملك الهيئة المالكة على مستوى المناطق الصناعية والتي لم يتم 

  و لكن لم تستعمل في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية". منحها أو التي منحت

وبالتالي فإن الأراضي المعنية هي القطع الأرضية التي لم تتصرف فيها الهيئة المالكية للمنطقة الصناعية أو   

الملك فإنه يتحدد إذا كنا نعين تابعة لها و مديرية أملاك الدولة إذا كانت الأراضي الواقعة داخل المنطقة ما زالت 

  1بسند رسميا مشهر بالمحافظة العقارية الذي يثبت المالك الفعلي للمنطقة الصناعية.

من نفس المرسوم أنه "يتعين على الهيئات المالكية للمنطقة الصناعية إعداد جرد لقطع  18وأضافت المادة   

كالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري المذكورة أعلاه وإرساله إلى الو  17الأراضي المتوفرة كما هي معرفة في المادة 

  أعلاه في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

والوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري المذكورة في المادة قد أنشأت بموجب المرسوم التنفيذي رقم   

يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة،  2007أفريل  23الموافق لـ  1428المؤرخ في ربيع الثاني عام  07-119

للإشارة فقط فإنه حسب المادة الأولى من المرسوم المذكور أعلاه ساسي، و و الضبط العقاري ويحدد قانو�ا الأ

ن م 03فالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و تجاري و المادة 

نفس المرسوم نصت على أن الوكالة تتولى مهمة تسيير العقار الاقتصادي العمومي، و �ذا وضع المشرع حدا 

للفوضى التي كانت من قبل و أصبح تسيير الأراضي الواقعة داخل المناطق الصناعية من مهام الوكالة الوطنية 

المذكور أعلاه  07/122لمرسوم التنفيذي رقم من ا 20للوساطة و الضبط العقاري وفي هذا ا�ال أضافت المادة 

ة إلى الوكالة الوطنية أنه يسند تسيير الأصول المتوفرة على مستوى المنطقة الصناعية لحساب مالك المنطقة الصناعي
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ية الضبط العقاري المذكورة أعلاه، يتولى هذا التسيير الهيئة المحلية للوكالة المذكورة أعلاه على مستوى الولاللوساطة و 

الهيئة المالكة و مما لمذكورة، و المعنية على أساس اتفاقية تبرم بين الهيئة المسيرة المحلية المعنية التي تعمل لحساب الوكالة ا

تكون مهيأة مسبقا من أجل لا شك فيه أن هذا الصنف من الأراضي سيلقى إقبال المستثمرين لأن هذه القطع 

�يئة المنطقة الصناعية خصوصا فيما يخص شبكات الطرق و شبكات استقبال المشاريع الاقتصادية في إطار 

  1الصرف والمياه والكهرباء والغاز.

  الفرع الثاني: مناطق النشاطات

لقد أنشأت الاحتياطات العقارية للبلدية خصيصا الاحتواء و تلبية ضغط الاحتياجات اللازمة لإقامة   

بمناطق النشاط، و التي تفتقد للتعريف القانوني حيث يتم  ، و التي تجسدت فيما يعرف2مشاريع تنموية محلية

تحديدها بأدوات التهيئة والتعمير، كما أ�ا تقام داخل الوسط الحضري، أي تقام بالمناطق العامرة على خلاف 

  المناطق الصناعية التي تنشأ خارج المساحات المعمرة.

وادر السلطة العمومية في التفكير للنمو في بالتنمية وتطبيقا للنظام الاشتراكي السائد بعد الاستقلال بدأ ب  

  .20/02/1974المؤرخ في  74/26الاقتصادية و منها المحلية في الظهور، وتطبيقا لإحكام الأمر رقم 

المتعلق بالاحتياطات العقارية للبلدية الذي منح السلطة المطلقة للبلديات في تسيير حافظتها العقارية في   

لى هذا الأساس ثم إنشاء مناطق النشاط بمبادرة من رئيس ا�لس الشعبي البلدي عن طريق مجال التعمير و ع

  مداولة مصادق عليها من طرف الوالي بمقتضى قراره.

إلا أنه وفي ظل سلطة الإنعاش الاقتصادي التي حصلت في جعبتها الكثير من المبادئ أهمها تحرير السوق   

التي تجسدت في جملة من النصوص القانونية أهمها قانون في مجال الاستثمار و  ادرة الخاصةالعقارية، و تشجيع المب

منه رفعت يد الجماعات المحلية (البلدية) على تسيير الحافظة العقارية  73التوجيه العقاري وتطبيقا لأحكام المادة 

  التابعة و خاصة فيما يتعلق بإنشاء مناطق النشاط.

 71تطبيق لأحكام المادة الح أشخاص القانون الخاص باطلة و تباشرها لصاعتبرت كل التصرفات التي و   

التنظيم الحضريين و بالفعل طبقت أحكام لهذه المادة بصدور المرسوم ة للتسيير و منه مهد لإنشاء وكالات محلي

المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية للتسيير و التنظيم  22/12/1990المؤرخ في  405-90التنفيذي رقم 

                              
   .17-16سامية، المرجع السابق، ص  رخاس 1

  .405-90من المرسوم التنفيذي رقم  04الفقرة الثانية من المادة   2
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العقاريين الحضريين، دخول لها القانون إنشاء مناطق النشاط عن طريق ممارستها لمهمة حيازة العقارات والحقوق 

  1العقارية المخصصة لتعمير، وعلاوة على ذلك تقوم بترقية مناطق النشاط تطبيقا لوسائل التعمير والتهيئة المقررة.

لمرسوم التنفيذي رقم ولائية مقر إنشاؤها بموجب اإلا أن الوكالات المحلية تم الحلول محلها وكالات   

تتولى نفس مهامها و منها  90/405المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  05/11/2003رخ في المؤ  03/408

  2مهمة إنشاء مناطق النشاط.

، وبعد إنشاء الوكالة الوطنية للوساطة والضبط 2007وبعد توالي النصوص القانونية إلى غاية عام   

  قاري أصبحت تقوم بتهيئة الأوعية العقارية لإنجاز مناطق النشاط.الع

كما أنه بعد إحداث لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الاستثمار وضبط العقار طبقا لأحكام   

أصبحت هذه الأخيرة تقوم باقتراح إنشاء مناطق النشاطات جديدة وفق للتشريع  10/20المرسوم التنفيذي رقم 

ظير المعمول به بالإضافة إلى مساهمة ا�لس الشعبي الولائي في إعادة تأهيل مناطق النشاط في إطار البرامج و التن

  الوطنية لإعادة التأهيل من المداولات التي يقوم الوالي بتنفيذها بموجب إصدار القرارات.

المؤرخ في  74/26مر و أنشأت مناطق النشاط على رصيد الاحتياجات العقارية للبلدية بموجب الأ  

في ظل ات المحلية (البلدية) و بالتالي فإن ملكية هذه المناطق تعود إلى الأملاك الخاصة للجماعو  20/02/1974

اعتبرت مناطق النشاط حسب مفهوم المادة  22/07/1984المؤرخ في  84/16القانون قانون الأملاك الوطنية 

من نفس القانون  03فقرة  25ت ذلك المادة قد أكدمن الأملاك المتخصصة للجماعات المحلية و  03ف  22

لأراضي الداخلية في الحدود العمرانية التي آلت للبلدية، بحيث يمكن أن تكون اوالتي تنص "تدخل ضمن الأملاك 

  3محل تنازل عنها".

لتهيئة كما تصنيف الفقرة الرابعة من نفس القانون أن الأراضي التي تكون أساسا لمشاريع وبرامج مقررة   

ة للبلدية، وعليه يتضح أن ملكية مناطق النشاط المصانع تدخل ضمن الأملاك المستخص مناطق تقام فيها مختلف

  ة للبلدية.تخصفي ظل النهج الاشتراكي تدخل ضمن الأملاك المس

                              
   .2003سنة  68الجريدة الرسمية العدد  1

من الدستور تشمل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك و الحقوق المنقولة العقارية التي تحوزها  17/18المادة الثانية تنص على أنه عملا بالمادتين   2

  الدولة وجماعا�ا الإقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة و تتكون من الأملاك من:

  الخاصة التابعة للدولة.الأملاك العمومية و 

 الخاصة التابعة للولاية.ك العمومية و الأملا 

  الخاصة التابعة للبلدية.الأملاك العمومية و  
   .19سامية، المرجع السابق، ص  رخاس 3
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ئية عها الوكالات الولاالاصلاحات الاقتصادية أين تم إنشاء الوكالات المحلية التي حلت مإلا أنه في ظل   

و التنظيم العقاريين الحضريين، أصبحت تحوز مختلف العقارات والحقوق العقارية سواء لحساب البلدية أللتسيير و 

  لحسا�ا الخاص.

من قانون  03هي ما أكدته المادة عود إلى أملاك الخاصة بالبلدية و أي أن مناطق النشاط كقاعدة ت  

الذي جاء في مضمو�ا أن الأملاك و  20/07/2008 المؤرخ في 08/14ون بالقان 90/30الأملاك الوطنية 

  1مالية تدخل ضمن الأملاك الوطنية الخاصة.و  التي تؤدي وظيفة امتلاكية

الموجبة لإنجاز درج ضمن الأملاك الخاصة للدولة و على هذا الأساس فإن مناطق النشاط أصبحت ت  

  مشاريع استثمارية.

  للدولةالمطلب الثاني: الأراضي الخاصة التابعة 

تعتبر الأراضي المملوكة للمؤسسات العمومية الوعاء الأفضل لإنجاز المشاريع الاستثمارية و خصوصا   

الأرضية المخصصة من مد الوعاء العقاري المشاريع المخصصة للأنشطة الصناعية خصوصا إذا كانت تلك القطعة 

جيا إذ أن ذلك يسهل على المستثمر الصناعي سبق وإن كانت تمارس عليه المؤسسة العمومية نشاط صناعيا أو إنتا

  استغلال القطعة الأرضية لأ�ا تكون مسبقا مجهزة حيث تخصيص القطعة وفق أدوات التعمير.

  الفرع الأول: الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثمارية

دف من إنشاؤها هو التسيير المستقل للمرافق المؤسسة العمومية تعرف على أ�ا شخص معنوي، اله  

عمومية تابعة للدولة أو ا�موعات المحلية فإلى جانب الدولة أو الجماعات المحلية الإقليمية، فإن تسيير المرافق 

العمومية قد يعهد إلى أشخاص عمومية أخرى والتي يطلق عليها اسم المؤسسة العمومية و تتمتع المؤسسة 

يمكن تعريفها على أ�ا المرفق الذي يكون موضوع نشاطها تجاريا و صناعيا مماثل للنشاط الذي  باستقلال مالي و

تتولاه الأشخاص الخاصة وتتخذها الدولة و الجماعات المحلية (الولاية، البلدية) كوسيلة لإدارة مرافقها ذات الطابع 

المؤرخ في جمادى الأولى عام  01-88قم الصناعي والتجاري وقد جاء القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ر 

  ، بحيث قسمت المؤسسات العمومية إلى: 19882يناير  12الموافق لـ  1408

) 44) و مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري (المادة 43مؤسسات عمومية ذات طابع إداري (المادة   

إلى المؤسسات الاقتصادية التي تم  ) بالإضافة51) ومراكز البحث (المادة 49وأجهزة الضمان الاجتماعي (المادة 
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المؤرخ في  04-01الذي ألغي بموجب الأمر رقم  25-95تغيير القانون الذي يحكمها بموجب القانون الأمر 

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخصصتها حيث عرف المشرع  2001أوت  20

كما يلي "المؤسسات الاقتصادية العمومية   04-01من الأمر  02الجزائري المؤسسات العمومية الاقتصادية في 

هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبية رأس المال الاجتماعي 

  1مباشرة أو غير مباشرة و هي تخضع للقانون العام".

تمتاز بالطبع المزدوج (العمومية و المتاجرة) ومن خلال هذا النص فإن المؤسسات العمومية الاقتصادية   

فهي شخص من أشخاص القانون العام تخضع في تنظيمها لأحكام القانون الخاص وطبقا لقانون التوجيهي 

فإنه يمكن للجماعات المحلية أيضا أن تنشأ مؤسسات عمومية محلية ذات طابع  01-88للمؤسسات العمومية 

  صناعي وتجاري.

ات العمومية الإدارية يجب أن تفرق بين أمرين هما المؤسسات العمومية ذات طابع فبالنسبة للمؤسس  

الإداري والتي تكون ميزانيتها من الخزينة العمومية فإن أصولها سواء العقارية منها أو المنقولة تكون للدولة في حالة 

ة تابعة للجماعات المحلية لكن المادة حلها أما المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المحلية فإن القاعدة العام

 19932يناير سنة  19الموافق لـ  1413رجب عام  26المؤرخ في  01-93من المرسوم التشريعي رقم  108

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية و بالتالي فإن المؤسسات العمومية الإدارية المحلية 

فإن أصولها المتبقية في حالة خلص تعود إلى الدولة و بالتالي فإن المحافظة العقارية أصبحت تابعة للدولة و من ثم 

التي تعود إلى المؤسسات العمومية و خصوصا الأراضي التابعة لتلبية المؤسسات المخصصة كوعاء عقار صناعي 

  .1994المتضمن قانون المالية لسنة  1993فإ�ا تعود إلى الدولة سنة 

بالقطاع بعد استطلاع رأي مجلس الحكومية يتخذ قرار حل المؤسسة العمومية غير  فالوزير المكلف  

المستقلة ذات طابع الصيغة الوطنية أو المحلية، وبالتالي فإن جميع أصول المؤسسة العمومية غير المستقلة تعود إلى 

العائد للمؤسسة، و لكنه في   الشخص الذي رسى عليه المزاد أو الذي قام باقتنائها و بما في ذلك الوعاء العقاري

كثير من الأحيان فإن الأشخاص الذي اقتنوا الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المستقلة خصوصا القطعة 

الرضية التي تعود ليها يصطدم بمشكل أن المؤسسة العمومية المحلة ليست بمالكة للقطعة الأرضية أو نص حائزة أو 

  3ر إداري أو مستندات غير مشهرة.شاغلة القطعة الأرضية بموجب قرا

                              
   .21رخاس سامية، المرجع السابق، ص  1
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أما بالنسبة للمؤسسات العمومية المستقلة فهي المؤسسات العمومية التي هي مستقلة ماليا عن الخزينة   

العمومية أو ميزانية الدولة و تتولى بنفسها تمويل نشاطا�ا و تتمثل أساسا في المؤسسات العمومية من الأسباب 

من نفس المرسوم بحيث يمكن تطبيق  الأحكام  2- 180الدولة و هذا بحسب المادة  فإن أصولها المتبقية تعود إلى

المقاطع السابقة عن المؤسسات العمومية الصناعية و التجارية التي تم وكذلك فإن أصول المؤسسات العمومية 

أراضي تلك المؤسسات المستقلة تعود إلى امتلاك الدولة يمكن أن تتنازل عليها الدولة لصالح الغير و التالي تعود 

الموجهة للاستغلال الصناعي و التي تعتبر كعقارات صناعية التي المالك الجديد الذي اقتنى تلك الأصول المؤسسة 

المحلية و قد واجه المتنازل لهم نفس المشكل بحيث أنه في بعض الحالات لا تكون تلك المؤسسات بمالكة للأراضي 

  الحائزة لها أو الشاغرة لها.

 2002ديسمبر سنة  24الموافق  1423شوال  عام  20المؤرخ في  11-02وجب القانون رقم و بم  

و  18-93من الأمر رقم  180منه التي عدلت المادة  80لاسيما المادة  20031المتضمن قانون المالية لسنة 

ن، بالنسبة للعقارات المبنية أصبح يمكن التنازل أو منح حق الامتياز أو الإيجار الأراضي بالتراضي، لفائدة المستثمري

المتعلق  03- 01وغير المبنية المكونة من الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المحلية، وفق لأحكام الأمر رقم 

بتطوير الاستثمار وذلك بترخيص من الوزير المكلف بأملاك الوطنية، و بالتالي تم وضع نظام الامتياز أو الإيجار 

  ضي.بدلا من التنازل عن أرا

المؤسسات العمومية المتنازل عنها كحل لمشكلة ملكية الأصول العقارية لتلك المؤسسات وكذا تشجيع   

  المستثمرين يجعل الحافظة العقارية لهذه المؤسسات موجهة لعميات إنجاز المشاريع الاستثمارية.

ها إلى موعد اقتصاد أما بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية فلقد مرت بإصلاحات اقتصادية تأهل  

السوق وأن من بين الاصلاحات التي مست المؤسسات الاقتصادية العمومية بعمق وهي إعادة الهيكلة الصناعية 

المتعلق بالتسيير الأموال التجارية التابعة للدولة (الشركة القابضة) التي أصبحت  25-95التي ظهرت بصدور أمر 

المتعلق بالشركات المساهمة و تجمعات المؤسسات فتحول  27-96ر تحل محل صناديق المساهمة، كذلك صدور أم

وهيكل المؤسسات الاقتصادية العمومية الجزائرية شكل "مجمعات صناعية" وذلك بتجميع الشركات أو الوحدات 

) تتمتع Filialesالاقتصادية التي تنشط في نفس القطاع لإدماجها تحت مراقبة ا�موع، إلا أن هذه الشركة (

ستقلالية الاقتصادية والقانونية وكذلك تخضع لقواعد التجارية والهدف من هذا التجمع الشركات يهدف إلى بالا

البحث عن التركيز في الصناعة، والبحث أيضا عن الطابع المهني في الحرف الأساسية وفق مبدأ التنافسية السوق 

ومية الاقتصادية تواجه صعوبات وذلك منذ صدور المحلية والدولية، وقد تم خوصصة نسبة كبيرة من المؤسسات العم

المتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية والذي ألغي بموجب الأمر رقم  1945أوت  26في  22- 95الأمر رقم 
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منه الخوصصة بأ�ا كل عقد يصدق إلى نقل ملكية من الدولة أو أشخاص  13، حيث عرفت المادة 01-04

و خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية، ويتولى مجلس الوزراء القانون العام إلى أشخاص طبيعيين أ

من نفس الأمر هي البيع في  26المصادقة على استراتيجية الخوصصة وبرنامجها، و طرق الخوصصة طبق للمادة 

ة نمط آخر مساهمات الدولة أو بواسط 1سوق المالية (البورصة)، المناقصات، البيع بالتراضي يعد ترخيص من مجلس

للخوصصة يهدف إلى الترقية مساهمات الجمهور، وتشير هنا بأن الخوصصة التي تنقضي �ا المؤسسات العمومية 

الاقتصادية هي الخوصصة الكاملة أي عند التنازل على جميع رأسمال المؤسسة الذي تحوزه الدولة أو أحد أشخاص 

وصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية وذلك وفق لأمر قانون العام قد تولى مجلس مساهمات الدولة عملية الخ

المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها وبالتالي فإنه في إطار عملية  01-04

خوصصة المؤسسات تم التنازل على الحافظات العقارية المملوكة للمؤسسات العمومية الاقتصادية لفائدة المتنازل 

  2لهم.

على أن تحول الأراضي  2005المتضمن قانون المالية لسنة  21-04من القانون  85افت المادة وأض  

المؤسسات العمومية غير لازمة لنشاطا�ا إلى الدولة وعلى أساس هذه المادة فإن جميع الأراضي المملوكة 

ول إلى أملاك الدولة للمؤسسات العمومية والتي هي ليست في حاجة إليها أو الفائضة عن استعمالها فإ�ا تح

ولكن إذا كانت المؤسسة المعينة مستقلة ماليا عن الدولة فإن مصالح أملاك الدولة ستدفع مقابل من تدويل 

  الأراضي لفائدة المؤسسات العمومية المستقلة ماليا عن ميزانية الدولة.

في أصولها يعد فإنه بالرجوع وأما بخصوص المؤسسات العمومية الاقتصادية الملكية و التي لم يتم التصرف   

يوليو  15الموافق لـ  1427جمادى الأولى عام  30المؤرخ في  04-06من الأمر رقم  28إلى أحكام المادة 

فإنه تنص على أن تتكفل الدولة بخصوم المؤسسات  20063و المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2006

تنازل عن أي أصل من أصولها لفائدة الإجراء و يترتب عن هذا التكفل العمومية الاقتصادية المحلية التي لم يتم ال

تحويل أصول المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلية المعنية في الدولة بالتالي فإن أراضي المؤسسات العمومية 

لك في إطار تطهير الاقتصادية المحلية تعود ملكيتها إلى الدولة مقابل التكفل الدولة بالديون العالقة بالمؤسسة و ذ

المؤسسات العمومية و بعد تلك النصوص و الإجراءات التي مست الحافظة العقارية للمؤسسات العمومية المحلة، 

وكذا الإجراء الذي اتخذته الدولة لاسترجاع الأراضي الفائضة عن استعمال تلك الأراضي في نشاطات المؤسسات 

لمة الوعاء العقاري المخصص الذي تم جمعه من أراضي في إطار العمومية جاء المشرع بمرسوم جديد من أجل لم

الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و الغير مستقلة المحلة و الأراضي الفائضة التابعة للمؤسسات 
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 23وافق الم 1428ربيع الثاني  5المؤرخ في  122-07العمومية الاقتصادية و هذا بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن الشروط وكيفيات تسيير الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير  2007أبريل 

، 1المستقلة المحلة الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة بالمناطق الصناعية

ا المرسوم هو تحديد شروط وكيفيات تكوين وتسيير الحافظة فالمادة الأولى من المرسوم تبين أن الهدف من هذ

العقارية المتكونة من الأصول المتبقية للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة و الأصول الفائضة التابعة 

  للمؤسسات العمومية الاقتصادية و الأصول المتوفرة على مستوى مناطق الصناعية الموجهة للاستثمار.

فإن الأصول المتبقية هي  2من المرسوم حددت الأصول المتبقية وعلى أساس المادة  5إلى  2المواد من و   

حددت معنى  3الأصول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة و غير المستقلة المحلة المتوفرة و المادة 

عة للمؤسسات العمومية المحلية و المؤسسات الأصول العقارية المتبقية على أ�ا  تشمل الأصول العقارية التاب

ألزمت مصفي تلك المؤسسات القيام بإعداد جرد للأصول المتبقية كما هي  4العمومية الاقتصادية المحلية و المادة 

معرفة في المادة (الأملاك العقارية المتبقية) وإرساله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم 

 الجريدة الرسمية إلى مدير أملاك الدولة المختص محليا أي مكان موقع الأملاك العقارية و تكرس عليه التسليم في

الجرد المرفق ببطاقة تقنية لكن أصل متبق عن طريق محضر يوقعه حضوريا المدير الولائي لأملاك الدولة والمصفي 

ية للتصفية و تقوم مديرية أملاك الدولة تسجيل العقار المعني المعني مع إرفاق نسخة من هذا الجرد بالميزانية الختام

  يسجل أملاك الخاصة الدولة غير مخصصة.

الأراضي و  غير المستقلة المحلةعة للمؤسسات العمومية المستقلة و الفرع الثاني: الأراضي المتبقية التاب

  الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية

والمؤسسات 04-01الفائضة فانه يتعين على شركات تسيير المساهمات المنشأة طبقا للأمر ي اطار استرجاع الاراض

التملك ملكية   او-العمومية الاقتصادية غير المنتسبة إعداد جرد لكل الاراضي والمنحازة على سبيل الانتفاع و

المرسوم الى الممثل المحلي  اشهر من تاريخ نشر3كاملة من قبل المؤسسات العمومية التابعة لها وارساله في اجل 

بملف عقاري لكل ملك وبعد انتهاء اللجنة المذكورة  مرفقاللوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ليسلم الجرد 

ملف تقني لكل قطعة تعلن من  بإعداداعلاه من الفصل في القطع الارضية المعنية يقوم مدير املاك الدولة الولائي 

ضرورية موضوعيا لنشاط المؤسسة ومن اهم ما يشتمل عليه الملف وضعية الملك بالنسبة طرف اللجنة با�ا غير 

الدولة  لأملاكلأدوات التعمير والبناء وان اقتضى الامر شهادة التعمير ترفق بالملف التقني ثم يعرض المدير الولائي 

جاع الاراضي التي تمتلكها على الوزير المكلف بالمالية بغرض اعداد قرار بعملية الاسترجاع وبخصوص استر 

مالي الى المؤسسة المعنية مقابل قيمة الارض المسترجعة المؤسسات العمومية ملكية تامة فان الدولة تدفع مقابل 

                              
  .2007لسنة  27الجريدة الرسمية العدد   1
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وتكرس عملية الاسترجاع هنا  2005-12- 31وتكون قيمة الارض مبيتة في ميزانية المؤسسة المقفلة عند تاريخ 

  ر التسليم .بتسديد الثمن واعداد العقد ومحض

اما الاراضي المسترجعة التي تكتسبها المؤسسات العمومیة على سبیل الانتفاع فان الدولة تسترجعها     

بدون مقابل مالي وتكرس عملیة الاسترجاع هنا بمحضر تسلیم یتم اعداده بین الممثل المؤهل للمؤسسة 

                                                                       والمدیر الولائي لأملاك الدولة .

اما بالنسبة للاصول الفائضة والتي حددها مجلس مساهمات الدولة عند دراسة ملفات الخوصصة فا�ا   

تسترجع من طرف الدولة سواء كانت ملك للمؤسسة او ملك للدولة وفي اطار تسديد مقابل استرجاع الاصول 

الاقتصادية فانه يتم تسديد ذلك المقابل على اساس موارد الميزانية وذلك اما  الفائضة ملك المؤسسات العمومية

الدين افل من قيمة الملك المسترجع من بالغاء جزئي او كلي لدين المؤسسة العمومية الاقتصادية عندما يكون 

من المرسوم اوكلت تسيير الحافظة العقارية المكونة من اصول المؤسسات العمومية 19فان المادة ،وللاشارة1الدولة 

كما تم تبيا�ا الى الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري كما ان عملية تسيير الحافظة العقارية التي تتكون من 

لة والاصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاصول المتبقية للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المح

المتوفرة في المناطق الصناعية فان المرسوم قد الحق ملاحق به  الأراضيالمتكونة من  الأراضيالاقتصادية على عكس 

تتضمن نماذج دفاتر الشروط المحددة للبنود والشروط التي تطبق على منح حق الامتياز عن طريق المزاد العلني 

ة المتبقية غير المبنية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والاصول العقارية للاصول العقاري

 الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية.

  

                              
،المضمن دفتر الشروط للتنازل بالمزاد العلني وبالتراصي على التوالي للاصول 122-07من المرسوم التنفیذي رقم 16الى 7انظر المواد من  - 1

  .2007لسنة 27العقاریة المبنیة التابعة للمؤسسات العمومیة المنحلة ،جریدة رسمیة العدد رقم 
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عد تتمثل ترقية الاستثمار بموجب قواالعقار الصناعي في إطار تشجيع و  نظم المشرع الجزائري كيفية استغلال  

المحدد لشروط وكيفيات منح  11-06خلال إصدار الأمر ذلك من في عقد التنازل سابقا وعقد الامتياز حاليا، و 

الذي ألغي بموجب الأمر: وجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، و الملتابعة للأملاك الوطنية الخاصة و الامتياز على الأراضي ا

لتابعة للأملاك الذي حدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي ا 2008سبتمبر  01المؤرخ في  08-04

تم إلغاء العمل بعقد التنازل،  04- 08صدور الأمر  الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية إلا أنه و بعدنية الخاصة و الوط

لذلك عدة خلفيات كان أهمها القضاء على المضاربة في العقار، و تم الإبقاء على الامتياز كنمط وحيد لاستغلال و 

  .2011أسلوب المزاد العلني بموجب قانون المالية التكميلي لسنة الأصول العقارية عن طريق التراضي، بعد ما تم إلغاء 

كما أن عملية استغلال العقار الصناعي سواء بموجب عقد التنازل أو الامتياز قد ينتج عنهما نزاعات يكون   

حل من الضرورة طرحها أمام القضاء، الذي يتحدد اختصاصه النوعي على ضوء طبيعة كل نزاع، و قد يطرح النزاع لل

  1بواسطة طرق ودية كالصلح أو الوساطة أو عن طريق التحكيم الذي أصبح سمة تميز الاستثمار.

قار الصناعي في وعليه قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين تطرقنا في المبحث الأول إلى طرق استغلال الع  

  باستغلال العقار الصناعي في إطار الاستثمار.المبحث الثاني تناولنا فيه استغلال المنازعات المتعلقة إطار الاستثمار و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                              
مومية، كلية فسيح حمزة، التنظيم القانوني لاستغلال العقار الصناعي في عملية الاستثمار، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع الدولة و المؤسسات الع 1

  .79ص ، 2005الحقوق، جامعة الجزائر، 
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  المبحث الأول: طرق استغلال العقار الصناعي في إطار الاستثمار

بالتمعن في جل النصوص القانونية التي تتعلق بالعقار الصناعي أو العقار الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية نجد   

ل هذا الأخير نوعين من العقود أولهما عقد التنازل الذي جاء به المرسوم أن المشرع الجزائري قد اعتمد في مجال استغلا

  1المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية. 1973فيفري  28المؤرخ في  45-73التنفيذي رقم 

  طريق التنازل إما بعقد توثيقي مشهر أو عقد إداري مشهر. حيث كان المستثمر يكتسب العقار عن  

المتعلق بترقية الاستثمار ظهر ما عرف بالامتياز  1993أكتوبر  5المؤرخ في  12-93وبصدور الأمر رقم   

  لأول مرة ليستغل به العقار الصناعي.

هذا ما أدى إلى أنه طرأت عليها تعديلات كثيرة، و ما يلاحظ كذلك على القوانين المنظمة للعقار الصناعي و   

المشرع الجزائري منح للمستثمر إمكانية استغلال العقار الصناعي عن طريق  وجود تغير في هذه العقود حيث أن

ر عن طريق الامتياز كطريق أصلي وعقد التنازل فقط في أول مرة، ثم مر استغلال العقار الصناعي في إطار الاستثما

فيات منح الامتياز المحدد لشروط وكيو  2008ديسمبر  01المؤرخ في  04-08بصدور الأمر رقم التنازل كاستثناء، و 

عي يستغل عن الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية أصبح العقار الصناالتابعة للأملاك الخاصة للدولة و على الأراضي 

  2هو عقد الامتياز.طريق عقد واحد فقط و 

عقد الامتياز في ة عقد التنازل في المطلب الأول و بناء على ما سبق سنحاول من خلال هذا المبحث دراس  

  طلب الثاني.الم

  المطلب الأول: عقد التنازل

من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى مفهوم عقد التنازل في مجال العقار الصناعي ثم من خلال الفرع الثاني   

  .11-06نبين مجال تطبيق عقد التنازل في إطار الأمر 

  

  الفرع الأول: مفهوم عقد التنازل في مجال العقار الصناعي

التنازل هو عملية تحويل التنازل كلمة يقصد �ا التخلي عن شيء، سواء كان عمل أو شيء، واصطلاحا   

  ملكية ممتلكات عقارية تابعة للأملاك الخاصة للدولة بثمن لا يقل عن قيمتها التجارية.

نقل الملكية وإن عقد التنازل أو إعادة التنازل أو البيع كلها تسميات لعقد يصب في نتيجة واحدة، و هي   

للمشتري بصفة كلية و شاملة، و بمفهومها التقليدي المعروف في القانون العام، و يشترط في هذا التنازل أن تكون 

                              
  .81فسيح حمزة، المرجع السابق، ص   1
  .32جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   2
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الأملاك العقارية المراد التنازل عنها غير مخصصة أي أملاك متوافرة، أو بعبارة أخرى أن لا تكون موضوعة في تصرف 

  1مية ذات الطابع الإداري.وخدمة وزارة أو إحدى المؤسسات العمو 

أول ظهور لهذا العقد كان في المناطق الصناعية ثم تطور نوعا ما في إطار الاستثمار الاقتصادي الوطني و   

  الخاص كما يلي:

  أولا: عقد التنازل بالنسبة للمناطق الصناعية

�يئة المنطقة الصناعية لقد تم التنازل من قبل الدولة على مثل هذه المناطق إلى مؤسسات تتولى إدارة و   

  حسب إحدى الحالات التالية:

مارس  19المؤرخ في  260-83إما مؤسسة عمومية ذات طابق اقتصادي أنشئت في إطار أحكام المرسوم رقم  )1

 إذا أقيم في المنطقة الصناعية المعنية ما يلي: 1983

 أعمال ذات مصلحة محلية. -

 ة لوصاية وزارات متعددة.أعمال متعددة الصلاحيات ذات مصلحة وطنية تابع -

و إما مؤسسة ذات طابع اقتصادي أنشئت حسب كيفيات منصوص عليها في المرسوم، إذا أقيمت في المنطقة  )2

 الصناعية المعنية أعمال ذات مصلحة وطنية أو نوعية تابعة لوصاية واحدة.

نطقة الصناعية المعنية إما وحدة متخصصة أنشئت في إطار قوانين و تنظيمات معمول �ا إذا أقيمت في المو  )3

 أعمال نوعية أو ذات مصلحة وطنية تابعة لمؤسسة واحدة.

تتم عملية الإدارة عن طريق دفتر الشروط الخاص بإدارة المناطق الصناعية المحدد عن طريق القرار الوزاري و   

عملية التسيير ، و 2لصناعيةالمتضمن دفتر الشروط النموذج المتعلق بإدارة المناطق ا 1984مارس  5المشترك المؤرخ في 

في هذا الإطار ظهرت مؤسسات التسيير تنشأ وفق كيفيات محددة بمرسوم، و تقوم �ا مؤسسات عمومية صناعية تجارية 

بصفة مؤقتة وذلك في انتظار تحديد المعيار القانوني المطبق لتحديد طبيعة هذه المؤسسات حيث كان تنظيم هذه 

  3يثاق و الأمر المتعلق بالتسيير الجماعي للمؤسسات في ذلك الوقت.المؤسسات في أول الأمر محدد بم

  

  

                              
  .33-32جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   1
  .33، ص نفسهالمرجع   2
  .25فسيح حمزة، المرجع السابق، ص   3
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  ثانيا: عقد التنازل بالنسبة لمناطق النشاطات

المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الوطني الخاص، وبصدور  11-82لقد عرف عقد التنازل في إطار القانون   

التنظيم العقاريين نشاء الوكالات المحلية للتسيير و تم إ 405-90وكذا المرسوم التنفيذي رقم  25- 90القانون رقم 

قارات في ين بحيث أسندت لها مهمة حيازة العقارات لحساب الجماعات المحلية، حيث تعود ملكية هذه العالحضوري

سالف  405-90تنفيذي رقم من المرسوم ال 01فقرة  03هذا ما نصت عليه المادة الأصل لهذه الجماعات، و 

لأراضي المخصصة لإقامة مناطق نشاطات فقد قامت هذه الوكالات بالحصول على ملكيتها من بخصوص االذكر، و 

في الأخير تقوم بالتنازل عن هذه القطاعة بلدية، لتقوم بعد ذلك بتهيئتها وتجزئتها، و في الالجماعات المحلية المتمثلة 

  الأرضية أو بيعها لفائدة المستثمرين.

  مناطق المطلوب ترقيتهاثالثا: عقد التنازل في إطار ال

تعلق الم 1990ديسمبر  01المؤرخ في  30- 90عرفت هذه المناطق مفهوم عقد التنازل طبقا للقانون رقم   

التي جاء فيها: "يمكن بيع الأملاك منه و  89بالأملاك الوطني إذ نص عليه ضمن نص عليه ضمن أحكام المادة 

لتأدية اعات الإقليمية بعد إلغاء تخصيصها إذ لورد احتمال عدم قابليتها الجملتابعة للأملاك الوطنية الخاصة و العقارية ا

الكيفيات المحددة في القوانين الأشكال لتأدية و وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومية ويكون ذلك بالشروط و 

 2012ديسمبر  16ؤرخ في الم 724-12صدر المرسوم التنفيذي رقم التنظيمات المعمول �ا"، و تنفيذا لهاته المادة و 

المحدد لشروط إدارة و تسيير الأملاك الوطنية الخاصة و العمومية التابعة للدولة، فطبقا لهذا المرسوم تكون عملية التنازل 

من المرسوم  10عن الأملاك الوطنية الخاصة للدولة بصفة أصلية عن طريق التراضي العلني و هذا ما ورد في المادة 

التي نصت على أنه  1992من قانون المالية لسنة  161طبقا لما جاء في المادة استثناء عن طريق التراضي ، و 1نفسه

يمكن التنازل عن الأراضي العادية المتوفرة التابعة لأملاك الدولة الخاصة التي تعتبر ضرورية لإنجاز مشاريع استثمارية 

المقصود يهم الجماعات الإقليمية و الجمعيات أو الهيئات، و كذا  بالتراضي و بمقابل مالي لفائدة المستثمرين المعنيين

وذلك على أساس دفتر أعباء يحدد شروط  2،المؤسسات العمومية و المتعلمين العموميين الخواص أو تعاونية عقارية

و القيام بعملية  161 إنجاز التنازل وكيفيات الإلغاء في حالة عدم وفاء المتنازل له بالتزاماته، إلا أن تطبيق نص المادة

الأمر  التنازل المباشر على العقار الصناعي أدى إلى ظهور العديد من المشاكل أهمها المضاربة على الأراضي الممنوحة،

  1994.3من قانون المالية لسنة  181إلغاؤها بموجب المادة الذي سرع بالتراجع عنها و 

                              
  .35-34جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   1
بتاريخ  65، الجريدة الرسمية عدد رقم 1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  18المؤرخ في  25-91من القانون رقم  161انظر المادة   2

  .1991ديسمبر  18
 87دة الرسمية عدد رقم ، الجري1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  29المؤرخ في  98-93من المرسوم التشريعي رقم  181انظر المادة   3

  .1994ديسمبر  31بتاريخ 
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  11-06مر الفرع الثاني: مجال تطبيق عقد التنازل في إطار الأ

لقد رأينا عقد التنازل بالنسبة للعقار الصناعي عرف العديد منا لنصوص القانونية أهمها في إطار المناطق   

المؤرخ في  11-06الصناعية، و كذا مناطق النشاط وفي إطار المناطق المطلوب ترقيتها، إلا أنه و بعد صدور الأمر 

التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة و الذي حدد كيفيات منح الامتياز  2006أوت  30

لإنجاز مشاريع استثمارية، أصبح عقد التنازل محصورا على صنفين من الأصول المكونة للمحافظة العقارية، و هما 

توى المناطق الأصول العقارية المبنية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، و كذا الأصول المتوفرة على مس

، وعليه سيتم دراسة عقد النازل على الأصول المبنية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة، و بعدها 1الصناعية

  نبين التنازل عن الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية.

  أولا: التنازل عن الأصول المبنية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة

عن المؤسسات المحدد لشروط وكيفيات سير الأصول المتبقية  122- 07المرسوم التنفيذي رقم بالرجوع إلى   

الأصول المتوفرة على للمؤسسات العمومية الاقتصادية و  الأصول الفائضة التابعةالعمومية المستقلة وغير المستقلة المحيلة و 

ن دفتر الشروط للتنازل بالمزاد العلني أو بالتراضي على الأصول مستوى المناطق الصناعية، نجدهما على التوالي يتضمنا

  العقارية المتبقية المبنية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة.

الذي حدد شروط وكيفيات منح الامتياز على  04-08بقي هذا الإجراء ساريا إلى غاية صدور الأمر   

  2وجبه استبعاد فكرة التنازل كنمط لاستغلال العقار الصناعي.الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الذي تم بم

  ثانيا: التنازل عن الأصول المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية

على تكريس عمليات التنازل أو منح الامتياز عن طريق  122- 07من المرسوم التنفيذي  32تنص المادة   

  ة أملاك الدولة.المزاد العلني أو بالتراضي، و ذلك بعقد تعده إدار 

تعده إدارة أملاك الدولة وفقا لدفتر الشروط يقصد به عقد الامتياز، أما بالنسبة  إن العقد الإداري الذيو   

لا نجد منها ما  122-07بالرجوع إلى الملاحق الأربعة المرفقة بالمرسوم لتوثيقي فيقصد به عقد التنازل، و للعقد ا

المناطق الصناعية، مما يعني أن استغلال هذه العقارات يكون بموجب عقد التنازل يتضمن الأصول المتوفرة على مستوى 

التي تكون موثقة ومشهرة، حيث أن المناطق الصناعية تكون ملكا للمؤسسات المهيأة و التي تحولت لها ملكية هذه 

لية التهيئة، تقوم بالتنازل عن يعد قيام هذه المؤسسات بعمزل من قبل إدارة أملاك الدولة، و العقارات بموجب عقد التنا

                              
  .35جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   1
   .35جلاجل عبد الحميد، المرجع نفسه، ص  2
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قود موثقة الأصول لفائدة المستثمرين بموجب عقود بيع تخضع للشروط العامة المؤلفة في بيع العقار بحيث تكون ع

المتعلق بإدارة المناطق  55-84من المرسوم التنفيذي رقم  02فقرة  06هذا ما جاء في نص المادة ومشهرة، و 

  1الصناعية.

مر الذي تحصل على عقد الملكية أن يقوم بالتنازل عن القطعة الأرضية التي تحصل عليها، كما يمكن للمستث  

لكن بشرط الحصول على الرأي المسبق للمؤسسة المسيرة للمنطقة الصناعية و التي يجب عليها بدورها التأكد من عدة 

  طبيعة المنطقة الصناعية.شروط، من بينها أن القطعة الأرضية محل التنازل موجهة لاستقبال نشاط يلائم 

كان ينص على تحويل الامتياز إلى   07/121و المرسوم التنفيذي  11-06أن الأمر ما تجدر الإشارة و   

ينص كذلك على التنازل  122- 07منه المشروع الاستثماري وكذا فإن المرسوم التنفيذي رقم  تنازل إذا انجاز المستفيد

إذا حول الامتياز إلى ، و 2غير المبنية التابعة للمؤسسات العمومية المنحلةلمبنية و  على الأصول العقارية ابالمزاد العلني

يحرره مدير أملاك الدولة عقد التنازل هذا هو إداري ات الإيجارية من مبلغ التنازل، و تنازل فإن يتم اقتطاع مبالغ الإتاو 

يد للالتزامات المقررة بدفتر الأعباء، في حالة عدم التزام المستفو  11-06من الأمر رقم  7ب المادة المختص حس

 11- 06هذا طبقا للأمر ة المختص و يفسخ عقد التنازل أمام الجهة القضائية المختصة بمبادرة من مدير أملاك الدول

  04.3-08الذي تم إلغاؤه بموجب الأمر رقم 

  المطلب الثاني: عقد الامتياز

لتنص على ظهور حق  15/10/19934في المؤرخ  93/12من القانون رقم  23لقد جاءت المادة   

لنسبة لمناطق الامتياز كمفهوم جديد لعقود استغلال العقار الصناعي سواء بالنسبة للمناطق المطلوب ترقيتها أو با

  التي لم يكن لها وجود على أرض التطبيق.التوسع الاقتصادي و 

ي من خلال ثلاثة فروع حيث نتناول في سنتناول في هذا المطلب مفهوم عقد الامتياز في مجال العقار الصناع  

الفرع الثاني نتطرق فيه إلى شروط وكيفيات منح هذا العقد، أما الفرع الثالث فرع الأول مفهوم عقد الامتياز، و ال

  نتعرض إلى الحقوق الممنوحة للمستثمر في عقد الامتياز في إطار تشجيع الاستثمار.

  

                              
 06ريخ ، بتا10، المتعلق بالمناطق الصناعية، الجريدة الرسمية عدد رقم 1984مارس  03المؤرخ في  55- 84من المرسوم التنفيذي رقم  06أنظر المادة  1

  .1984مارس 
  ،السالف الذكر . 122-07المرسوم التنفيذي رقم   2
  .37-36جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   3
   الذكر.السالف ا، 12-93من القانون رقم  23أنظر المادة  4
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  ار الصناعيالفرع الأول: مفهوم عقد الامتياز في العق

العقار الموجه الاستثمار وحيدة لاستغلال العقار الصناعي و إن منح الامتياز أو عقد الامتياز كآلية حديثة و   

لم يعط تعريفا للعقار  أن المشرع الجزائريي البحث فيه و التعريف به خاصة و عامة، يعد مفهوما جديد يستدع

  1لم يجعله ضمن القوام التقني للعقار.الصناعي و 

  أولا: التعريف الفقهي لعقد الامتياز

لقد عرف الاستاذ عمار عوابدي عقد الامتياز، بأنه "عقد التزام المرفق العام هو عقد إداري يتعهد أحد   

الأفراد أو الشركات بمقتضاه بالقيام على نفقته و تحت مسؤوليته المالية بتكليف من الدولة أو إحدى وحدا�ا الإدارية، 

لتي توضع له، لأداء خدمة للجمهور، و ذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة من وطبقا للشروط ا

  2الزمن و استيلائه على الأرباح".

ؤوليته على مسالملتزم فردا أو شركة بمقتضاه و  عرفه الأستاذ سليمان محمد الطماوي بأنه "عقد إداري يتولىو   

ل رسوم يتقاضاها من المنتفعين مع خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة استغلاله مقابإدارة مرفق عام اقتصادي و 

  3لتسيير المرافق العامة فضلا عن الشروط التي تضمنها الإدارة عقد الامتياز".

  ثانيا: تعريف عقد الامتياز وفق القضاء

قليلة جدا مقارنة مع  الاجتهادات القضائية بالجزائر في مجال عقد الامتياز في العقار الصناعيتعتبر الأحكام و   

القرار  باقي المنازعات المطروحة على الجهات القضائية الإدارية ومقارنة بباقي الدول كفرنسا، وما يمكن الرجوع إليه هو

بين شركة نقل  910/2001في القضية رقم  09/03/2004الصادر عن مجلس الدولة الجزائري الغرفة الثالثة بتاريخ 

عقد الامتياز التابع لأملاك الدولة وهران و تناول عقد الامتياز كما يلي: "...وحيث أن  للمسافرين ضد رئيس بلدية

هو عقد إداري تمنح بموجبه السلطة الامتياز للمستغل، بالاستغلال المؤقت لعقار تابع للأملاك الوطنية بشكل 

  4.".استثنائي و �دف محدد متواصل مقابل دفع إتاوة، لكنه مؤقت وقابل للرجوع فيه..

  

  

                              
  .37جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص  1
  .197، ص 2005عة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، الطب 2

  .108، ص 1991سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دارسة مقارنة، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة عين شمس، مصر،   3
  .38جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   4
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  عريف التشريعي لعقد الامتيازلتثالثا: ا

المتضمن قانون المياه في المادة  1983جويلية  16المؤرخ في  17-83عرفه المشرع الجزائري في القانون رقم   

ان أداء الخدمات للصالح قصد ضم اعتبارياشخص على أنه عقد من عقود القانون العام تكلف بموجبه الإدارة  21

نح الامتياز إلا صالح الهيئات والمؤسسات العمومية، وكذا الجماعات المحلية هذا الأساس لا يمكن أن نمعلى العام، و 

يضيف في الفقرة الثانية أنه عقد إداري يبرم بين الإدارة و شخص طبيعي اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص، و 

  1قصد استعمال الملكية العامة للمياه.

منه  76الذي نص في المادة و  2005أوت  04المؤرخ في  12-05م بموجب القانون رقهذا القانون ألغى و   

أنه يسلم امتياز استعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية للمياه الذي يعتبر عقدا من عقود القانون 

  2العام لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص.

الذي يحدد شروط وكيفيات  2010أوت  15المؤرخ في  03-10لامتياز في القانون رقم ويعرف عقد ا  

على أنه "العقد الذي تمنح بموجبه الدولة  04استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في المادة 

تغلال الأراضي الفلاحية شخصا طبيعيا من جنسية جزائرية يدعى في صلب النص المستثمر صاحب الامتياز، حق اس

كذا الأملاك السطحية المتصلة �ا، بناء على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم لمدة التابعة للأملاك الخاصة للدولة و 

تخصيصها بموجب قانون لضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها و سنة قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية  40أقصاها 

  3المالية.

  شروط وكيفيات منح عقد الامتيازالفرع الثاني: 

يمنح الامتياز على العقار الصناعي في إطار دعم الاستثمار في جملة من الشروط بكيفيات محددة قانونا سواء    

  كان المستثمر شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما.

  أولا: شروط منح عقد الامتياز في مجال العقار الصناعي

أخيرا عقار الصناعي محل عقد الامتياز و الامتياز المتعلقة بأطرافه ثم المتعلقة بالسنتطرق أولا لشروط منح   

  شروط الاستغلال.

طالب الامتياز من جهة و أطراف الامتياز هم الإدارة مانحة  شروط منح الامتياز المتعلقة بأطراف الامتياز: .1

  الامتياز في هذه المرحلة:

                              
  .1983لسنة  30، يتضمن قانون المياه، الجريدة الرسمية عدد رقم: 1983جويلية  16المؤرخ في  17- 83من القانون رقم  21أنظر المادة   1
  .2005لسنة  60، يتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية عدد رقم 2005أوت  04المؤرخ في  12- 5من القانون رقم  176انظر المادة   2
، المحدد لكيفيات وشروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة 2010أوت  15المؤرخ في  03-10من القانون رقم  04انظر المادة   3

  .2010أوت  18، مؤرخة في 46للدولة، الجريدة الرسمية، عدد رقم 
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قد جاء في ا يرجعنا إلى القواعد العامة، و لم يشترط المشرع أي شرط مم :فيما يخص الإدارة المانحة الامتيازأ. 

الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة و الموجهة  04-08القانون 

 از.لإنجاز مشاريع استثمارية السابق الذكر، أن إدارة أملاك الدولة هي التي تعد عقد منح الامتي

  1وهذا العقد يكون بين صاحب الامتياز و الإدارة المكلفة بتسيير الملك الوطني محل الامتياز حسب الحالة:

 الوزير المكلف بالقطاع في حالة الأملاك التابعة للدولة.- 1

 الوالي في حالة الأملاك الوطنية التابعة للولاية.- 2

 التابعة للبلدية.رئيس ا�لس الشعبي البلدي في حالة الأملاك - 3

 الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري في حالة الأملاك التابعة للمحافظة العقارية الموكل إليها تسييرها.- 4

بالإضافة لهذا العقد يشترط أن يرفق بدفتر شروط وفق ما جاء في المرسومين التنفيذيين للأمر السالف الذكر،   

من القانون رقم  15منح التنازل أو الإيجار من الباطن، و قد أكدت المادة وأن يتضمن العقد في حد ذاته شروط 

على صيغة الترخيص بمنح  2011يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2011جوان  18المؤرخ في  11-11

  2الامتياز بالتراضي بقرار من الوالي:

لاستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة بناء على اقتراح من لجنة المساعدة على تحديد الموقع و ترقية ا- 1

راضي التابعة للمناطق كذا الأللمؤسسات العمومية الاقتصادية و للأملاك الخاصة للدولة والأصول العقارية المتبقية 

 مناطق النشاطات.الصناعية و 

 خل محيط مدينة جديدة.بناء على اقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة على الأراضي الواضحة دا- 2

 3بعد موافقة الوكالة الوطنية لتطوير السياحة على الأراضي التابعة لمنطقة التوسع السياحي.- 3

بالتالي بمنح على ني في العقد فلم ترد شروط خاصة و وهو الطرف الثا فيما يخص المستثمر طالب الاستثمار:ب. 

الهيئات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعويين الخاضعين للقانون عباء بالتراضي لفائدة المؤسسات و أساس دفتر أ

المذكور أعلاه و هذا ينبغي الإشارة إلى أنه على المستثمر  04-08من الأمر رقم  03الخاص طبقا لما جاء في المادة 

لوكالة الوطنية لتطوير الراغب في الحصول على عقار صناعي لإنجاز مشروعه أني قدم طلب الحصول على الامتياز إلى ا

نة المساعدة على تحديد " على مستوى الشبابيك الوحيدة على مستوى كل ولاية أو إلى لجANDIالاستثمار "

                              
   سالف الذكر. 04-08من الأمر رقم  10انظر المادة  1
، 40، الجريدة الرسمية عدد رقم 2011، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011جويلية  18المؤرخ في  11-11القانون رقم  من 15انظر المادة  2

   سالف الذكر. 04-08الأمر رقم  05، التي تعدل المادة 2011جويلية  20بتاريخ 
  .40جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   3
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تعتبر مؤهلة لتسليم التصريح بالاستثمار للمترشح  " والتيCALPIREFترقية الاستثمار وضبط العقار "الموقع و 

 لي:المعني، و يجب أن يحتوي هذا الطلب على ما ي

 مساحة العقار موضوع الاستثمار و موقعه بدقة.- 1

يرفق طلب بتصريح يقر فيه أنه لا يحوز بصفة مالكا في المنطقة المقصودة، لقطعة أرضية تسد حاجته في - 2

 الاستثمار.

تقوم الوكالة أو اللجنة بإرسال ملف الطلب إلى الوالي المختص إقليميا حسب الإجراءات المعمول �ا ليقوم - 3

 دراستها.ب

 يجب على الوالي أن يبلغ رأيه خلال أجل لا يتجاوز شهر واح، إلى الوكالة التي تبلغ المتعامل بقرارها.- 4

يعد قرار الترخيص المنح من طرف مديرية أملاك الدولة بالولاية و الذي يمضي من طرف الوالي ثم يحول إلى مدير - 5

  يسجل و يشهر بالمحافظة العقارية المختصة.الامتياز، و  يقوم بتحرير عقد منحأملاك الدولة الولائي الذي 

يجب أن يحتوي مقرر المنح، على الأجل الممنوح للمستثمر قصد إنجاز مشروعه إذا كان استثماره ذو أهمية خاصة - 6

 1للاقتصاد الوطني.

المحدد  04-08ر من الأم 02إن المشرع بنص المادة  شروط منح الامتياز المتعلقة بالعقار محل الامتياز:. 2

لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، حدد 

  نطاق العقارات الموجهة للاستثمار المعنية بنظام الامتياز لكل الأملاك الوطنية الخاصة ما عدا:

 الأراضي الفلاحية.- 1

 القطع الأرض المتواجدة داخل مساحات منجمية.- 2

القطع الأرضية المتواجدة داخل مساحات البحث عن المحروقات و استغلالها ومساحات حماية المنشآت - 3

 الكهربائية والغازية.

 القطع الأرضية الموجهة للترقية العقارية المستفيدة من إعانات الدولة.- 4

 2احات المواقف الأثرية و الثقافية.القطع الأرضية المتواجدة داخل مس- 5

غير المستثناة قانونا في تابعة للأملاك الوطنية الخاصة و  وبالتالي يشترط في الأرض محل منح الامتياز أن تكون  

من المرسوم  06أي غير مستثناة من نظام الامتياز وحسب ما جاء في المادة  04-08مجال تطبيق الأمر رقم 

تابعة للدولة لتلبية ترط أن لا تكون مخصصة أو في طور تخصيص لفائدة مصالح عمومية فيش 152-09التنفيذي رقم 

                              
  .78ق، ص بوجردة مخلوف، المرجع الساب  1
  .42-41جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   2
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، كما هو محدد في أدوات التهيئة والتعمير 1يشترط أن تكون واقعة في قطاعات معمرة أو قابلة للتعميرحاجيا�ا، و 

  يعتها.باستثناء المشاريع الاستثمارية التي يستلزم تمركزها خارج هذه القطاعات بسبب طب

أول شرط متعلق بالاستغلال جاء في بداية دفتر الشروط النموذج  شروط منح الامتياز المتعلقة بالاستغلال:. 3

الشروط التي تطبق على منح الامتياز بالتراضي للأراضي الذي يحدد البنود و  153-09ي رقم الملحق بالمرسوم التنفيذ

ذلك في تعريفه للامتياز على أنه الاتفاق الذي لإنجاز مشاريع استثمارية، و وجهة التابعة للأملاك الخاصة للدولة والم

من ذلك السابقة الذكر لصاحب الامتياز، و تخول من خلاله الدولة لمدة معينة الانتفاع من أرضية متوفرة فيها الشروط 

لا  لاستيعاب مشروع هذا أول شرط متعلق بالاستغلال، أي لا يمنح الامتياز إأجل استيعاب مشروع استثماري و 

  2استثماري وكل تغيير في وجهتها أو في استعمالها يؤدي لفسخ عقد الامتياز.

لبناء مع احترام قواعد التعمير ومعايير ولا بد من إنجاز المشروع الاستثماري أو القيام بعملية التعمير أو ا  

عمير المتمثلة في التتكون الأولوية لأدوات التهيئة و  في المطابقة لقواعد التهيئة والتعمير، و 3البيئيةالهندسة المعمارية و 

التعمير وكذا المتعلق بالتهيئة العمرانية و  29-90التعمير، ثم مخطط شغل الأراضي طبقا للقانون رقم مخطط التهيئة و 

رخصة التجزئة و شهادة التقسيم دد كيفيات تحضير شهادة التعمير و الذي يح 176- 91المرسوم التنفيذي رقم 

خصة البناء وشهادة المطابقة ورخص الهدم، و تسليم ذلك أما بالنسبة للاستثمارات ذات البعد الوطني أو الجهوي ور 

المتعلق بالتهيئة العمرانية على أن تحدد طريقة هذه الدراسة عن طريق التنظيم، دون  03-87فقد أوجب القانون رقم 

  4صدور هذه النصوص التنظيمية التطبيقية الأخيرة.

أخرى في قانون و  5لإضافة إلى ذلك فإن حماية البيئة يرجعنا لعدة قوانين، منها ما جاء في قانون المياهبا  

الغابات، دون نسيان ما يتعلق باحترام قواعد حماية البيئة فهي تعد أولوية وشرطا أساسيا لاستغلال العقار الصناعي، 

                              
الذي  30/08/2006المؤرخ في  06/11، المتضمن تطبيق أحكام الأمر 23/4/2007المؤرخ في  121- 07من المرسوم التنفيذي  06أنظر المادة   1

 27ولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية، عدد يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للد

  .25/4/2007المؤرخة في 
، المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة 152-09من المرسوم التنفيذي  22و  21و  28-10أنظر: المواد   2

  و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.
   ، السالف الذكر.152-09من المرسوم التنفيذي  06انظر المادة  3

  .43-42جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   4
  ، السالف الذكر.12-05القانون رقم  5
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طار التنمية المستدامة على أنه لكل مشروع أو عمل من المتعلق بحماية البيئة في إ 10- 03و قد نص القانون رقم 

  1شأنه التأثير على البيئة يخضع مسبقا لدراسة التأثير أو لموجز التأثير على البيئة.

بعد إمضاء الوالي قرار منح الامتياز، يكرس بعقد إدارة تعده إدارة أملاك الدولة و  بداية تنفيذ الامتياز ومدته: .4

الامتياز، بعد توقيعه على دفتر الشروط النموذجي، وفور اتمام هذه الإجراءات، يبدأ صاحب يوقع عليه صاحب 

الامتياز في إنجاز مشروعه، ويثبت تاريخ حيازة الأرض بمحضر له أهمية كبيرة خاصة في حساب مواعيد تنفيذ المشروع 

ملزم بالانطلاق في تنفيذ الأشغال في  الاستثماري، و في هذا الجانب يتعرض صاحب الامتياز لمتابعة ورقابة، لأنه

  2الآجال المحدد في دفتر الشروط.

، أما في حالة 3سنة 99سنة قابلة للتجديد مرتين تصل إلى  33أما مدة الامتياز فتمنح لمدة لا تقل عن   

ن طرف إدارة عدم التجديد، مالك البنايات ملزم بدفع للدولة المالكة للأراضي، إتاوة إيجارية سنوية يتم تحديدها م

  أملاك الدولة استناد إلى سعر السوق العقاري.

بالتالي الإتاوة تمنح للإدارة  الامتياز حقا للخزينة العمومية و تمثل الإتاوة المستحقة في عقد منح  إتاوة عقد الامتياز: .5

عقار الممنوح امتيازه لنفعية للمن القيمة التجارية ا %05أي  1/20كمقابل الانتفاع بالعقار محل العقد، وتحدد بـ 

طريقة تقييم هذه الأملاك محددة طبقا للتشريع المعمول به من طرف مصالح أملاك الدولة، علما أن هذه الإتاوة و 

  تخضع لتخفيض يتم تطبيقه كما يأتي:

 سنوات). 3خلال فترة إنجاز الاستثمار المحدد بثلاث سنوات ( 90% 31

سنوات) تدفع سنويا ومسبقا لدى صندوق  3ات (خلال فترة الاستغلال المحدد بثلاث سنو  50% 32

مفتشية أملاك الدولة المختصة إقليميا، و في حالة التأخر في الدفع يحق الإدارة أملاك الدولة تحصيل 

 هذا الحق بكل الطرق القانونية.

سنة، و إن لم يجدد الامتياز، للإدارة  11كذلك تملك الإدارة (إدارة أملاك الدولة) الحق في تحيين الإتاوة كل   

الحق في تحصيل إتاوة إيجارية سنوية عن العقارات محل المنح بالامتياز مع بقاء حق الإدارة دائما في فسخ الامتياز إذا لم 

  4يحترم المستفيد بنود دفتر الشروط.

                              
، لسنة 43الرسمية، عدد ، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة 2003جوان  19، المؤرخ في 10-03من القانون  15انظر المادة  1

2003.  
  43جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص  2
، المتضمن منح الامتياز استغلال المناطق الخاصة "وقد تعدلت هذه المادة 17/10/1994، المؤرخ في 94/322من المرسوم التنفيذي ر 05أنظر المادة  3

   سنة". 40سنة إلى  20ه كانت المدة تتراوح ما بين من 4المذكور سابقا و ذلك في المادة  04-08بموجب القانون 
  .45-44جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   4
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  : كيفيات منح الامتياز في مجال العقار الصناعيثانيا

كما أجاز المشرع استثناء منح   1عن طريق المزاد العلني 04-08يتم منح الامتياز بصفة أصلية طبقا للأمر:   

أصبح الامتياز يمنح عن طريق  11- 11الامتياز عن طريق التراضي غير أنه بموجب قانون المالية التكميلي رقم 

  التراضي فقط.

يمنح الامتياز عن طريق المزاد العلني و يكون ذلك بعد   صيغة منح عقد الامتياز عن طريق المزاد العلني:. 1

  الترخيص به بموجب:

عة لهيئات عمومية ترقية الاستثمارات، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابرار من الوزير المكلف بالصناعة و ق- 1

 الوساطة العقارية.مكلفة بالضبط و 

اح من قرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، عندما تكون القطعة الأرضية المعنية تابعة لمحيط مدينة جديدة وباقتر - 2

 ذلك طبقا لمخطط �يئة المدينة الجديدة.الهيئة المكلفة بتسييرها و 

 2قرار من الوالي المختص إقليميا من لجنة يحدد تنظيمها وتشكيلها و تسييرها.- 3

  فإن المزاد العلني يكون على نوعين وهما: 04-08كام الأمر رقم طبقا لأح  

هو عرض الامتياز عن طريق المنافسة، لكل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في الاستفادة  المزاد العلني المفتوح: أ.

  3التعمير المطبقة.وع استثماري وفق قواعد التهيئة و ذلك لإنجاز مشر الامتياز على الأرضية المعنية و  من

استثماري ذي طبيعة عرض الامتياز عن طريق المنافسة، على الأرضية الموجهة لمشروع  المزاد العلني المحدود: ب.

 4الذي يشارك فيه المستثمرون الذين تتوفر فيهم بعض شروط التأهيل فقط.محددة مسبقا و 

فتوح أو المحدد وفقا لأحكام المواد يقوم الوزير المختص قطاعيا أو الوالي باختيار نمط الامتياز بالمزاد العلني الم  

المتضمن منح الامتياز على ، ثم يتم إعداد العقد الإداري 152- 09من المرسوم التنفيذي رقم  11و  08-09-10

يشهر العقد بالمحافظة العقارية ويسلم د من طرف مديرية أملاك الدولة، و القطع الأرضية لفائدة الراسي عليه المزا

  5الاستغلال.من الانطلاق في عملية الانتفاع و ة من العقد لتمكينه للمستفيد نسخة مشهر 

                              
  ، السالف الذكر.04-08من الأمر رقم  03انظر المادة   1
  ، السالف الذكر.04-08من الأمر  05انظر المادة   2
  ، السابق الذكر.152-09من المرسوم التنفيذي رقم  02انظر المادة   3
  من نفس المرسوم التنفيذي. 03انظر المادة   4
  .46جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   5
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وفي مقابل الانتفاع بالعقارات الممنوحة في إطار الامتياز يتم دفع الإتاوة مسبقا لدى صندوق مفتشية أملاك   

مع احتساب غرامة الدولة المختصة إقليميا وفي حالة التأخير في الدفع يتم تحصيل الإتاوة المستحقة بالطرق القانونية 

  1تأخير.

وعند انقضاء كل فترة إحدى عشر سنة يتم تحيين مبلغ الإتاوة السنوية كما هي محددة من إدارة أملاك الدولة   

  و استنادا إلى السوق العقاري.

أجاز المشرع استثناء منح الامتياز عن طريق التراضي وذلك  صيغة منح عقد الامتياز عن طريق التراضي: .2

المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  04-08من الأمر  06لمادة بموجب ا

 7875الحصر من نفس الأمر وقد أكدت على هذه التعليمة الصادرة عن المدير العام للأملاك الوطنية تحت رقم 

متياز عن طريق التراضي من مجلس أكدت على اشتراط المشرع أن يتم الترخيص بمنح الا 2009جوان  30بتاريخ 

  الوزراء بناء على اقتراح من ا�لس الوطني للاستثمار.

من المرسوم  14و  07الحالات التي يمكن منح الامتياز فيها لمشاريع استثمارية عن طريق التراضي وفق المواد و   

بعة لأملاك الخاصة التابعة للدولة و لشروط و كيفيات منح الامتياز على الأراضي التا المحدد 152-09التنفيذي رقم 

  الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية هي:

 المشاريع الاستثمارية التي لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية.- 1

 المشاريع الاستثمارية التي تشارك في تلبية الطلب الوطني للسكن.- 2

 المضافة.المشاريع الاستثمارية المحدثة بقوة لمناصب شغل أو القيمة - 3

 2المشاريع الاستثمارية التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة.- 4

تم  20133من قانون المالية لسنة  34بموجب المادة  الجهة المختصة بمنح الامتياز عن طريق التراضي:. 3

المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  04-08من الأمر رقم  5تعديل المادة 

للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وعليه أصبح الامتياز بالتراضي يرخص بقرار من الوالي بناء على اقتراح لجنة 

ستثمارات وضبط العقار على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و المساعدة على تحديد الموقع و ترقية الا

الأصول العقارية المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المحلة والأصول الفائضة للمؤسسات العمومية الاقتصادية وكذا 

  4الأراضي التابعة للمناطق الصناعية و مناطق النشاطات.

  

                              
  .1991لسنة  65، الجريدة الرسمية عدد رقم 1992من قانون المالية لسنة  154-140أنظر المواد   1
  .47-46جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   2
  .2013، المتضمن قانون المالية سنة 2012ديسمبر  30المؤرخ في  12-12القانون رقم   3
  .47جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   4
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  الضمانات التي يمنحها عقد الامتياز للمستثمرالفرع الثالث: الحقوق و 

تختلف الحقوق المترتبة عن الامتياز في مجال العقار الصناعي عن تلك المقررة لصاحب الامتياز في مجال   

الامتياز وفق القواعد العامة، فمن أهم الحقوق المقررة لصاحب الامتياز وفق القواعد العامة هي الحق في اقتضاء رسوم 

نظرا لكون موضوع الامتياز في مجال العقار الصناعي ليس مرفقا عام و إنما ملك المرفق العام، و  فعين منمن المنت

الذي يحدد شروط  04-08عقاري من الأملاك الخاصة للدولة فإن الامتياز في هذه الحالة يرتب حقوقا أقرها الأمر 

دولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية والمراسيم وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة لل

  التطبيقية له ثلاث حقوق هي:

 الحق في الحصول على رخصة البناء.- 1

 الحق في ترتيب رهن رسمي.- 2

 1الحق في التنازل بعد اتمام المشروع.- 3

  أولا: الحق في الحصول على رخصة البناء

ر على ما يلي: "يخول منح الامتياز للمستفيد منه الحق السابق الذك 04-08من الأمر رقم  11تنص المادة   

في الحصول على رخصة البناء كما يسمح له زيادة على ذلك بإنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق 

العيني العقاري الناتج عن الامتياز وكذا على البنايات المقرر إقامتها على الأرض محل الامتياز وذلك لضمان القروض 

  منوحة لتمويل المشروع الذي تمت مباشرته فقط".الم

المتعلق بالتهيئة و التعمير إلا أنه في ا�ال الفقهي  29-90رخصة البناء لم يعرفها المشرع ضمن القانون رقم و   

قد وردت لها عدة تعاريف من بينها "هي الوثيقة التي تثبت حق أي شخص طبيعي أو معنوي، في إقامة أي بناء 

ا كان أهميته، حتى ولو كان عبارة عن جدار سائد أو جدار حاجز على ساحة أو طريق عمومي أو تعلية جديد مهمت

أو توسيع بناء قائم تسلمها البلدية بعد الرأي بالموافقة من المصالح التقنية لمديرية التعمير و الهندسة المعمارية و البناء 

  نطقة المعنية.بعد أن تتحقق من احترام قواعد التعمير المطبقة بالم

إن المشرع قد ألزم بضرورة الحصول على رخصة البناء قبل الشروع في أي عمل من أعمال البناء سواء تعلق   

  2الأمر بتشييد بناء لأول مرة أو توسيع بناية قائمة أو تدعيمها أو تسييجها.

                              
ص ، 2014، الجزائر، 1منصور أسماء، عقد الامتياز كوسيلة لاستغلال العقار الصناعي، رسالة ماجستير، فرع قانون عقاري، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  1

58.  
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 50طبقا لنص المادة كما حدد المشرع الجزائري الأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على هذه الرخصة   

المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل و المتمم التي نصت على أن "حق البناء مرتبط بملكية الأرض و  25- 90من القانون 

البناء أو  التنظيمية المتعلقة باستعمال الأرض، و هذا الحق يخضع لرخصةترام الصارم للأحكام القانونية و يمارس مع اح

بالتالي فمن خلال هذه المادة يمكن أن نستخلص بأن المشرع الجزائري قد ربط حق البناء شهادة التجزئة أو الهدم"، و 

على وجه طابقة و رخصة الهدم وتسليم ذلك و رخصة البناء وشهادة الملتقسيم و التعمير ورخصة التجزئة، شهادة ا

التوقيع عليه من المالك البناء و نبغي أن يتقدم طلب رخصة منه التي نصت على أنه "ي 34الخصوص من خلال المادة 

أو وكيله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الحائز أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية..." 

لأصل يفهم من هذه المادة أن المشرع قد وسع من نطاق الأشخاص الذين لهم الحق في طلب رخصة البناء من مالك ا

الوكيل والهيئة ئز، المستأجر المرخص له قانونا و هم على وجه التحديد كل من الحاشخاص آخرين و للعقار إلى الأ

  صاحبة التخصيص.

إطار  من خلال ما سبق يتضح لنا جليا أن المشرع الجزائري نظم حق الحصول على رخصة البناء في  

قد منح  04-08من الأمر رقم  11ادة الاستثمار خارج النصوص القانونية الخاصة بالتعمير و البناء بموجب الم

أين منح  1998من قانون المالية لسنة  51قبلها في المادة رخصة البناء و لصاحب الامتياز الحق في الحصول على 

لصاحب الامتياز في الأملاك الوطنية الخاصة الحصول على رخصة البناء، في حين أنه قد نص ضمن التشريعات 

ديدا ضمن المواد المذكورة سابقا على سبيل الحصر لا المثال على الأشخاص الذين لهم الحق المنظمة للتهيئة والتعمير تح

  1في طلب رخصة البناء.

  ثانيا: الحق في إنشاء رهن رسمي

للمستفيد من الامتياز الحق في إنشاء رهن رسمي لصالح هيئات القرض على الحق العيني العقاري الناتج عن   

ذلك لضمان القروض الممنوحة لتمويل على الأراضي الممنوح امتيازها و  ات المقررة إقامتهاالامتياز وكذا على البناي

  2المشروع الذي تمت مباشرته فقط.

وطبقا لما جاء به المشرع ضمن القانون المدني فإنه يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون و أهلا   

  4عقارا.، كما يجب أن يكون المال المرهون 3للتصرف فيه
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فإن المشرع قد خول لصاحب حق الامتياز رهن الحق العيني  04-08من الأمر  11طبقا لنص المادة   

العقاري الناتج عن الامتياز، هنا يظهر الاختلاف بين التشريعات مما قد يؤدي إلى وجود مشاكل في هذا ا�ال 

، وهنا نصطدم بواقع أن البنوك 1فيه بالمزاد العلني بالإضافة إلى هذا يشترط أن يكون المال المرهون مما يصح التعامل

ترفض قبول طلب قرض المستثمر الذي يقدم الحق العيني العقاري الناتج عن الامتياز كضمان أي رهن رسميا لأنه لا 

  2يمكن بيعه بالمزاد العلني.

  ثالثا: الحق في الحصول على المزايا و المساعدات المتفق عليها

المستثمر بعض المزايا المادية والقانونية  الإدارة بمنح التزامقد يتضمن عقد منح الامتياز في إطار دعم الاستثمار   

ذلك قصد تمكينه من إنجاز المشروع محل الامتيازات، ومثال ذلك التزام الدولة بتقديم قروض لحامل الامتياز وكذا منح و 

ة العامة للمشروع الاستثماري إذا كان ذا مردود و أهمية للاقتصاد تسهيلات ائتمانية أو تخصيص دعم من الخزين

  الوطني، أو كأن يمنح احتكار قانون يكون معه التزام بعد منح الترخيص لغيره بنفس النشاط.
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  المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة باستغلال العقار الصناعي في إطار الاستثمار

بح يشكل عائقا كبيرا ة التي تقود الاستثمار، غير أنه أصالصناعي أن يكون القاطر كان المأمول من العقار   

  نحو تطور هذا الأخير نتيجة المنازعات العديدة التي يطرحها.

وبما أن استغلال العقار الصناعي يتم بواسطة عقود التنازل و الامتياز فإن هذه الأخيرة ترتب علاقة تعاقدية   

علاقة قد ينجر عنها في مراحل مختلفة نزاعات مختلفة تكون بين المستثمر المستفيد من العقار بين طرقي العقد، هذه ال

  1و الإدارة المانحة أو بين المستغل و الغير حول العديد من المنازعات التي قد تثار.

 أمام عدد المنازعات الناتجة عن استغلال العقار الصناعي، سنحاول من خلال هذابناء على ما سبق و   

المبحث تحديد طبيعة هذه المنازعات، و بيان كيفية الفصل فيها، و لذلك تخصص في المطلب الأول: تحديد طبيعة 

منازعات الاستغلال المتعلقة بالعقار الصناعي، و تخصص المطلب الثاني للفصل في منازعات استغلال العقار 

  الصناعي.

  لقة بالعقار الصناعيالمطلب الأول: تحديد طبيعة منازعات الاستغلال المتع

تتشكل المنازعات العقارية من جميع المسائل القانونية العالقة في ميدان ملكية العقار الصناعي في حد ذاته أو   

عملية الانتفاع به في إطار الاستثمار، حيث تؤثر هذه المسائل سلبا في دعم الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني إذ 

لهلا سواء تعلق الأمر بالعقار في إطار المناطق الصناعية، أو في إطار قوانين  بقيت عالقة من دون إيجاد حل

من هنا حسب العقود المنظمة لاستغلاله، و تتوزع طبيعة المنازعات الناجمة عن استغلال العقار الصناعي  2،الاستثمار

  فين:يمكن تصنيف المنازعات المتعلقة باستغلال العقار الصناعي حسب طبيعة العقد إلى صن

  منازعات متعلقة بمنح الامتياز على العقار الصناعي.قد التنازل على العقار الصناعي و منازعات متعلقة بع  

  الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بعقد التنازل

لقد اعتمد عقد التنازل كنمط لاستغلال العقار الصناعي فيما مضى، و منذ بداية التشريع في هذا ا�ال إلى   

المتعلق بمنح عقد الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة  04-08بعد صدور الأمر  2008 غاية سنة

  والموجهة للاستثمار تم إلغاء التنازل و اعتمد الامتياز كنمط واحد ووحيد لاستغلال العقار الصناعي.
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ي يجدر بنا تناولها رغم إلغاء العمل به، إلا أنه بخصوص المنازعات المتعلقة بعقود التنازل على العقارات الصناع  

لأنه هناك العديد من عقود التنازل التي تمت على العقار الصناعي وظهرت بشأن ذلك العديد من المنازعات التي 

  1تتطلب حلولا قانونية و تتطلب الفصل فيها، وبالتالي يتم تصنيف المنازعات المتعلقة بالتنازل إلى:

  باكتساب العقار الصناعي أولا: المنازعات المتعلق

مشاكل دخول دون اكتساب المستثمرين والمتعاملين للعقارات الصناعية محل استثمارهم، إن ظهور عراقيل و   

  ، سنجملها في الصور التالية:2يؤدي إلى نشوب عدة نزاعات

بالمناطق الصناعية، تسيير العقار الصناعي توجد مؤسستين لإدارة و  المؤسسة المهيأة:عدم اتفاق المستثمرين و . 1

ذلك بعد القيام بإجراءات اكتساب بصفة قانونية ثم ن طريق القيام بأعمال التجزئة، و تتكفل الأولى بتهيئة العقار ع

ثمرين و تقوم بأشغال التهيئة، ثم تتدخل بعد ذلك المؤسسة المهيأة لتقوم بإعادة التنازل عن هذه العقارات لفائدة المست

  مشهرة.ة و ذلك بواسطة عقود موثق

إلا أن هذه المؤسسات على الصعيد العملي واجهت عدة مشاكل قانونية خاصة في إطار معاملا�ا مع   

  الأشخاص المستغلين نشبت عنها عدة نزاعات تمثلت فيما يلي:

كان هناك نزاع حول عدم الاتفاق بين المستثمرين و المؤسسة المهيأة على سعر التنازل بحيث طالب المستغل   

دة التنازل لفائدته على أساس سعر الاقتناء أي الثمن الذي اشترت به المؤسسة العقار، في حين نطالب المؤسسة بإعا

  3بإعادة التنازل على أساس السعر الحقيقي للعقار.

عي و تجاري ) على اعتبار هذه المؤسسة عمومية ذات طابع صناla valeur vénaleوهو سعر السوق (  

و المتضمن تنظيم مؤسسات  1984مارس  3المؤرخ في  56- 84هذا حسب المرسوم رقم تسعى لتحقيق الربح، و 

  4تسيير المناطق الصناعية و عملها.

أمام هذا الإشكال تم التوصل إلى حل وسط يخدم الطرفين المهيأ و المستثمر وهو أن تكون عملية إعادة و   

به المؤسسة أو مهيأ العقار بإضافة تكاليف التهيئة و التنازل لفائدة المستثمر على أساس سعر الاقتناء الذي اشترت 

  5هامش الربح معقول.
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وبشأن ذلك صدرت تعليمة مشتركة بين وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة و وزارة المالية تتعلق بكيفيات وشروط   

  تطهير العقار الصناعي، بحيث جاءت بحلول بخصوص سعر التنازل فيما يلي:

ي المهيأة و الممنوحة للمستفيدين دون عقد توثيقي و الذين يكونون قد دفعوا سعر التنازل بالنسبة لقطع الأراض- 1

أو جزء منه هنا يقدر سعر التنازل على أساس قيمة قطعة الأرض بالإضافة إلى قيمة أشغال التهيئة، وفي 

 توثيقي.بعقد ضية مباشرة أو بعد تكملة الثمن و هذه الحالة يجب تسوية وضعية هذه القطاعة الأر 

 أما إذا قام المستفيد بأشغال التهيئة بنفسه فيجب خصم مبالغ التهيئة التي صرفها من بملغ التنازل الذي يدفعه.- 2

   عر التنازل المطبق ينبغي أن يكونبالنسبة لقطع الأراضي الممنوحة و التي لم تكن محل أي دفع، في هذه الحالة س- 3

  كحد فاصل،   1993محين حتى و إن كانت حياز�ا سابقة مع احتساب هامش الربح آخذين بعين الاعتبار سنة 

  المتضمن ترقية الاستثمار وكذا  12-93وهذا بالنظر إلى الإجراءات الجديدة التي جاء �ا المرسوم التشريعي رقم 

 المراسيم التنفيذية و تتمثل هاتين الحالتين فيما يلي:

نسبة للمستثمر الذي التزم بالشروط المنصوص عليها بموجب التشريعات و التنظيمات المعمول �ا قبل تاريخ بالأ. 

 1، بمعنى أنه انتهى من إنجاز مشروعه الاستثماري و لم تسوى وضعيته في هذه الحالة يجب التمييز بين أمرين:1993

لاك الدولة، بصفة عامة هنا يعتبر الشخص إذا كان المستثمر قد دفع ثمن التنازل الذي حددته إدارة أم -

 مالكاـ و يكون على مصالح أملاك الدولة أن تنفذ التزامها بإعداد عقد الملكية.

إجباره أملاك الدولة بمتابعة المستثمر و أما إذا كان المستثمر لم يدفع ثمن التنازل بعد فهنا تقوم مصالح  -

 القضائية. على دفع الثمن، بكل الطرق القانونية الإدارية و

بالنسبة للمستثمر الذي لم ينفذ الشروط المنصوص عليها بموجب التشريعات و التنظيمات المعمول �ا قبل تاريخ ب. 

 2تهى من إنجاز مشروعه، أم لا ينته:، هنا وجب الأخذ بعين الاعتبار ما إذا كان المستثمر قد ان1993

تم إنجازه، هنا تحل المشكلة عن طريق التنازل أو البيع مباشرة  الاستثماريفي حالة ما إذا كان المشروع  -

لفائدة المستثمر المعني بواسطة قرار ولائي والذي يسمح بالتنازل عن هذه العقارات مقابل دفع الثمن 

 الحقيقي للعقار و قت إبرام العقد.

عليه يذ جزئي للمشروع، و نكون أمام تنفأما في حالة أن المشروع الاستثماري لم ينته من إنجازها هنا  -

يمكن حل هذا النزاع عن طريق منح المستثمر حق الامتياز بموجب قرار ولائي مع السماح له بالمطالبة 

 بتحويله إلى تنازل في حالة اتمام المشروع.
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 التجهيز:ة و عدم القيام بأشغال التهيئة و في حالة عدم قيام أجهزة التهيئة باستخراج أو نشر رخصة التجزئ. 1

الي عدم قيامها بأشغال بالتباستخراج أو نشر رخصة التجزئة، و كما قد تقوم نزاعات في حالة عدم قيام أجهزة التهيئة 

  التي ليس للمستثمر أي دخل فيها.لمؤدية إلى ذلك و التجهيز، بغض النظر عن الأسباب العملية أو التقنية االتهيئة و 

لمتعلقة تحديد السعر على أساس خصم جميع النفقات افي هذا الصدد يكون الحل الراجح للنزاع هو و   

المقرر في عملية إعادة التنازل والواجب ذلك من السعر تهيئة التي يقوم �ا المستثمر، و الباستخراج رخصة التجزئة و 

المقرر كما تم ذكره على أساس سعر السوق، دون سقوط الالتزام باستخراج وشهر رخصة التجزئة الذي يبقى دفعه، و 

  ائما.ق

وقد يثار النزاع بشدة  في حالة عدم اكتساب أجهزة التهيئة لبعض العقارات خاصة تلك المملوكة للخواص: .2

هذا ارات والتي كانت تعود ملكيتها للخواص و في حالة عدم اكتساب أجهزة التهيئة أو مؤسسات التسيير لبعض العق

  1ما حال دون ملكية المؤسسات لهذه العقارات.

التعليمة الوزارية المتعلق بكيفيات وشروط تطهير العقار الصناعي أكدت على وجوب اكتساب وبصدور   

ملكية الأوعية العقارية من قبل مؤسسات التهيئة والتسيير بعقد رسمي قبل القيام بأي تنازل، و في هذه الحالة يمكننا 

  التمييز بين وضعيتين:

وهنا  لخواص كانوا يرفضون بيعها بالتراضي لهذه الأجهزةالأولى هي أن مالكي هذه العقارات من االوضعية 

الذي تقع المنطقة الصناعية توجيهي للتعمير و  2عن طريق الوالي المكلف بتطبيق مخططبإمكان المؤسسات المهيئة و 

من و  الكين تعويضا بينيا أو نقديا،في إطاره، المباشر في تطبيق إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة مع تعويض الم

 هنا تكتسب المؤسسات هذه العقارات ثم تقوم بإعادة بيعها لفائدة المتعاملين.

أما الوضعية الثانية: فهي أن هذه المؤسسات لا تستطيع شراء هذه العقارات المملوكة للخواص بالسعر الحقيقي 

دعم التي تقدمها الدولة للسوق، وأكل المقترح في هذه الحالة هو إمكانية تخصيص اقتطاعات مالية من ميزانية ال

" و التي تتكون EPICتجاري "ا مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و �ذا النوع من المؤسسات وذلك باعتباره

 3الأرباح التي تحققها لحسا�ا. الأساس من العمليات التجارية و ميزانيتها في

تكون هذه الأضرار ناتجة بسبب الأشغال التي يقوم �ا  في حالة مسؤولية المتعامل عن الأضرار التي يوقعها:. 2

المستثمر، أو كل من يعمل بإذنه كالمقاول، فتلحق هذه الأضرار مثلا بالطرقات داخل المنطقة، أو بشبكة التهيئة 
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ه، العامة فإن التعويض يكون كاملا وعلى عاتق المستثمر وحدالعامة المقامة من طرف أجهزة التهيئة، فطبقا للقواعد 

  1من القانون المدني الجزائري. 124-182ذلك طبقا للمادتين و 

إذا كانت المسؤولية غير محدودة، وامتدت الأضرار إلى التجزئات الأخرى فإن التعويض يكون لمالكي هذه و   

  التجزئات طبقا للقواعد العامة للقانون دائما.

  ثانيا: منازعات فسخ عقد التنازل

  مر كان كقاعدة عامة يتم مصحوبا بشرط فاسخ يتعلق في الأساس بأمرين:إن عقد التنازل في أول الأ  

تعلق فسخ عقد التنازل بشرط مدى إنجاز المشروع وفق برنامج الاستثمار المعتمد وفي المواعيد المقررة له 

وحسب ما هي محددة وفق دفتر الشروط المنصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المتعلق بشروط بيع 

التي تعتبر ضرورية لإنجاز برنامج الاستثمارات، حيث التابعة للأملاك الخاصة للدولة و ضي الجرداء المتوفر الأرا

، بحيث أنه يفسخ عقد البيع إذا لم يحترم المشتري 1992من قانون المالية لسنة  164جاء تطبيقا للمادة 

 2بنود دفتر الشروط.

الشروط، وفي حالة ثبوت ذلك بمحضر يوجه للمعني إنذارين برسالة وذلك بعد معاينة عدم الإنجاز وفق دفتر 

مسجلة مع إشعار بالاستلام وفي حالة عدم استجابة المعني، يباشر مدير أملاك الدولة بالولاية بإجراءات دعوى 

 الفسخ أمام القضاء.

أمام هذا إمكانية بيعها، و زل عنها أي عدم و الشرط الثاني يتمثل في عدم بيع و تأجير القطعة الأرضية المتنا

النزاع القائم تم اقتراح حل من طرف الإدارة المعنية يتمثل في إلغاء هذا الشرط الفاسخ، و ذلك بموجب 

 3و  المتعلق بالتوجيه العقاري. 1990نوفمبر  18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

اعي أصبحت محدودة بعد اعتماد الامتياز كنمط الملاحظ أن المنازعات المتعلق بعقد التنازل عن العقار الصنو   

  وحيد لمنح الاستغلال على العقار الصناعي.

  الفرع الثاني: المنازعات المتعلقة بعقد الامتياز

تتنوع المنازعات المترتبة عن عقد الامتياز، و هنا يجب الإشارة إلى أن منازعات عقد الامتياز لتسيير مرفق عام   

المنصوص عليها بموجب ارية مهما كانت طبيعة الأطراف، و ك العمومية، و التي تعتبر منازعة إدأو الشغل المؤقت للأملا

                              
  المتضمن القانون المدني، السالف الذكر. 75/58من الأمر  182و  124انظر المواد:   1
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المحدد لشروط وكيفيات إدارة و تسيير الأملاك  427-12من المرسوم التنفيذي رقم  194-193- 192المواد 

  تدخل في إطار دراستنا.التي لا تتعلق بالعقار الصناعي، و منه فهي لا ية و الخاصة التابعة للدولة و العموم

  يمكن تقسيم منازعات هذا النوع من العقود بالنظر إلى مراحل تكوينه إلى ثلاث منازعات:و   

  أولا: المنازعات المتعلق بقرار رفض الامتياز

  ثانيا: المنازعات المتعلق بتنفيذ عقد الامتياز

  1ثالثا: المنازعات المتعلق بفسخ عقد الامتياز

  المتعلق بقرار رفض الامتيازأولا: المنازعات 

المتعلق بترقية الاستثمار عن طريق قرار  12- 93في بداية الأمر كان الامتياز في إطار المرسوم التشريعي رقم   

إداري صادر عن وكالة ترقية الاستثمار آنذاك، أو اللجنة الولائية لدعم الاستثمار، غير أنه قد يحدث أن لا ترد الوكالة 

يوما من تاريخ إيداع الطلب) أو ترد  60لب المعني بالامتياز في الآجال المحددة (الأجل المحدد سبتين أو اللجنة على ط

  2علهي بالرفض أو تمنح المستثمر نظام غير النظام الذي طلبه.

يمكن للمستثمر أن يرفع طعنا إداريا  12-93من المرسوم التشريعي  20و 14-09فهنا وطبقا للمواد   

ن في شكل عريضة مدعمة يكون الطعكالة إلى السلطة الوصية عليها، و لرفض الصريح أو الضمني للو للفصل في قرار ا

من الأمر  06الحجج اللازمة ويوجه إلى رئيس الحكومة باعتباره السلطة الوصية على الوكالة طبقا للمادة بالوثائق و 

بقرار إداري غير قابل للطعن  يوما من يوم إيداع الطلب 15و الذي له أن يفصل في طلب في أجل  01-03

  القضائي.

المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة  04-08مع صدور الأمر رقم و   

للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية و المراسيم التنفيذية له، أصبح الامتياز يمنح مباشرة بموجب عقد تبرمه إدارة 

 2011بصدور قانون المالية التكميلي لسنة لة بناء على المزايدات كأصل واستثناء عن طريق التراضي، و دو أملاك ال

أبقى على التراضي كنمط وحيد لمنح الامتياز بموجب قرار صادر عن الوالي، غير تم إلغاء المزاد العلني و  11-11 رقم

خلالها يتم الطعن في العقد المبرم من مصالح أملاك  أن ما يلاحظ هو أن المشرع الجزائري لم يوضح الطريقة التي من
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يخضع النزاع في العقد قديم الطعن أمام رئيس الحكومة، و الدولة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع المنازعة القضائية عوضا عن ت

  1من القواعد العامة في ذلك.

  ثانيا: المنازعات المتعلق بتنفيذ عقد الامتياز

المتعلق بترقية الاستثمار يمنح عن طريق قرار إداري، و  12-93المرسوم التشريعي رقم كان الامتياز في إطار   

من المرسوم التشريعي سالف الذكر على أنه "تسحب جزئيا أو كليا الامتيازات الممنوحة وفق نفس  46تنص المادة 

حترام أحكام هذا المرسوم إجراءات منحها دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى المعمول �ا في حالة عدم ا

  2التشريعي ما عدى في حالة القوة القاهرة".

وتظهر هذه المنازعة حال إخلال صاحب الامتياز بالتزاماته كعدم إنجاز المشروع في المدة المحددة (التي تكون   

ة وكالة الترقية و مدة منح الامتياز في كل الأحوال)، فللإدار  سنوات قابلة لتجديدها مرة واحدة على ألا تتجاوز 03

دعم الاستثمار" الحق في السحب الجزئي لقرار الامتياز عن طريق قرار إداري ودون المساس بالأحكام القانونية 

  الأخرى المعمول �ا، في حالة عدم احترام المستثمر المستفيد لأحكام هذا المرسوم.

ستثمار إذا أثبت المستثمر حالة القوة غير أنه لا يمكن أن تسحب هذه الامتيازات المذكورة في قانون الا  

أن هناك مسألة قانونية مادية لقضاء لحل مثل هذا التزام خاصة و القاهرة في عدم إنجاز الأمر الذي يستدعي تدخل ا

يخضع تقديرها إلى القضاء و هي تقدير حالة القوة القاهرة، غير أنه يمكن للإدارة أن تقوم بسحب الامتيازات دون 

حالة عدم قيام المستثمر بإنجاز المشروع في المدة المحددة، هذا كله أمام القضاء الإداري وطبقا لأحكام التعويض في 

  3القانون العام.

تظهر ب الامتياز يتم عن طريق القضاء و السالف الذكر تغير الأمر بحيث أصبح سح 04-08بصدور الأمر   

يترتب عن إخلال المستفيد بالتزامه هذا اتخاذ المدة المحددة، و  شروعه فيهذه المنازعة عندما لا يقوم المستفيد بإنجاز م

إجراءات من أجل إسقاط حق الامتياز، لدى الجهات القضائية المختصة وبمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص 

  4إقليميا.

بصفة نظامية لمنجزة وتدفع الدولة نتيجة إسقاط حق الامتياز تعويضا مستحقا للمستثمر من خلال الأشغال ا  

ذلك بناء على محضر معاينة، كما أن مبلغ التعويض لا يتجاوز قيمة المواد وسعر اليد العاملة، وفي حالة نطق الجهة و 
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غير  1،المختصة �دم البيانات، يتعين على المستفيد من حق الامتياز، القيام بإعادة القطعة الأزمنية إلى حالتها الطبيعية

ولم يبقى  2،متيازات كما سبق ذكره، إذا ثبت المستثمر حالة القوة القاهرة في عدم الإنجازأنه لا يمكن سحب هذه الا

الغير حول الحدود أو حول التعدي الذي قد يتسبب فيه ت التي تنشأ بين صاحب الامتياز و مقصورا إلا المنازعا

  صاحب الامتياز للغير، في هذه الحالة يجب التمييز بين عدة افتراضيين:

  ض الأول:الافترا

  إذا كان النزاع متعلقا بأصل الملكية أي بملكية العقار:  

 فترفع الدعوى من الغير الذي وقع عليه تعدي ضد الإدارة باعتبارها المالكة.

أما في الحالة العكسية أين يكون الغير هو المتعدي فترفع الدعوى من صاحب الامتياز ضد الغير مع 

 أو ترفع الدعوى من الإدارة ذا�ا وبصفة أصلية لحماية هذا الملك. إدخال الإدارة المالكة في الدعوى،

  الافتراض الثاني:

أما إذا كان النزاع يتعلق بفعل صادر عن المستثمر مثل تعديه على الغير، هنا الدعوى ترفع من الغير ضد   

  3صاحب الامتياز.

  ثالثا: المنازعات المتعلق بفسخ عقد الامتياز

  عقد الامتياز فيما يلي:تتمثل حالات فسخ     

هنا يتم الفسخ دون اللجوء إلى القضاء، إذا  مر لالتزاماته بإنجاز المشروع، و في حالة عدم تنفيذ المستث       

كان العقد واقعا على الأملاك الوطنية العمومية فتقوم الإدارة عن طريق الوالي بتوجيه انحدار للمستفيد، قبل 

ات الفسخ، أما بالنسبة للأملاك الوطنية الخاصة مثل المناطق الخاصة، ) أشهر من اتباع إجراء06ستة (

فسخ العقد دون اللجوء إلى القضاء وفي أي وقت، و ذلك  322-94فيجوز طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 ) أشهر للإعذار.06باتفاق الطرفين، شريطة احترام مدة (

ام المستفيد للالتزامات المفروضة عليه، ولا سيما كما يفسخ هذا العقد عن طريق القضاء في حالة عدم احتر 

 و الآجال المحددة في دفتر الشروط.الإخلال بإنجاز مشروعه الاستثماري حسب الشروط 

  بالإضافة إلى الحالات السابقة هناك حالات أخر لفسخ هذا العقد وهي:  
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وإدارة أملاك الدولة صراحة  حالة التأجير الثانوي أو التنازل عن حق الامتياز دون موافقة الوكالة- 1

 1وكتابيا.

تغيير استعمال العقارات الممنوحة أو جزء منها، لأغراض غير تلك التي وجه إليها الامتياز وفق ما تنص - 2

، كتغيير طبيعة 2009ماي  02المؤرخ في  153-09من المرسوم التنفيذي رقم  12عليه المادة 

 2النشاط المتفق عليه في دفتر الشروط.

تجدر الإشارة هنا وكما سبق بيانه أن المشرع أجاز للإدارة اللجوء إلى إسقاط حق الامتياز الواقع على   

الأملاك الوطنية الخاصة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية وذلك كما هو موجود في مجال الامتياز الواقع على المرافق 

في مجال القواعد العامة يتم بدون اللجوء إلى القضاء في حين  هو أن إسقاط الامتيازالعامة غير أن الاختلاف بينهما 

عدم هدرها ك لتحفيز لحماية حقوق المستثمر و أن فسخ الامتياز في مجال العقار الصناعي يتم عن طريق القضاء و ذل

  3من طرف الإدارة.

ض للطرق لم يتعر صة و ختإذا كان المشرع قد نص على إمكانية اللجوء إلى القضاء فإنه لم يحدد الجهات المو   

  التي يتميز �ا الاستثمار.البديلة لحل المنازعات و 

  المطلب الثاني: الفصل في منازعات استغلال العقار الصناعي

يطرح العقار الصناعي الكثير من النزاعات، و يعود ذلك أساسا إلى عدم وجود مسح شامل للأملاك   

معتبرة، و سياسة عقارية غير مستقرة تغيرت كل مرة باختلاف  العقارية يضاف إليه وجود ترسانة نصوص قانونية

  التوجهات الاقتصادية.

وفي ظل هذا الوضع، يتدخل القضاء في حل النزاعات المطروحة أمامه، و المتعلقة إما بتحديد مسؤولية الإدارة   

روعية تصرفات الإدارة أو من خلال أو المتعامل في حالة إخلال كل منهما بالتزاماته، كما يتدخل لتقدير مدى مش

  4المستفيد في مجال تنفيذ عقود استغلال العقار الصناعي.

                              
   .58، ص السابقجلاجل عبد الحميد، المرجع  1
شاريع من دفتر الأعباء المحدد لبنود وشروط التي تطبق على منح الامتياز بالتراضي للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز الم 09انظر المادة  2

ياز قبل اتمام المشروع و نصت على أنه "لا يمكن للمستفيد من الامت 2009ماي  02المؤرخ في  153-09الاستثمارية الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 

   .تشغيله، ويمنع المستفيد صراحة أيضا استعمال جزء أو كل من القطعة الأرضية الممنوح امتيازها الأغراض غير تلك التي منحت له من أجلها"
  .85منصور أسماء، المرجع السابق، ص   3
  .155فسيح حمزة، المرجع السابق، ص   4
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وعليه قد يكون القضاء الإداري هو المختص في حل هذه النزاعات، كما قد يكون القضاء العادي هو   

  المختص، و ذلك بناء على معايير و أحكام قانونية معينة.

الصلح و التي نظمها المشرع في قانون الإجراءات  اعات كالوساطة أوقد يتم اللجوء إلى طرق ودية لحل النز و   

أطراف العقد نظرا لأن  باتفاقالمدنية و الإدارية، في حين قد يتم طرح النزاع أمام أجهزة التحكيم بمقتضى القانون و 

  1الأجنبي خاصة.ذلك لما فيه من مميزات تمنح ضمانات و للمستثمر صبح سمة مميزة للاستثمار وخاصة و التحكيم أ

العقار الصناعي عن طريق المطلب للفصل في منازعات استغلال وعليه سنتناول في الفرع الأول من هذا 

  القضاء، أما في الفرع الثاني تتعرض إلى الفصل في منازعات استغلال العقار الصناعي وديا.

  القضاءالفرع الأول: الفصل في منازعات استغلال  العقار الصناعي عن طريق 

سنحاول من خلال هذا الفرع تبيان المنازعات المتعلقة بالعقار الصناعي الخاضعة للقضاء الإداري أولا، ثم   

  نبين المنازعات المتعلق بالعقار الصناعي الخاضعة للقضاء العادي ثانيا.

  أولا: اختصاص القضاء الإداري

منه  800المعيار العضوي من خلال نصه في المادة  2لقد كرس المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية  

  على النزاع يكون من اختصاص القاضي الإداري، عندما يكون آخر أطرافه شخص ذو طابع إداري.

انطلاقا من هذا المفهوم، يمكن القول أن العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة تكون من اختصاص القضاء   

 11-83بدأ تبريره بالنسبة لعقد التنازل المنصوص عليه بموجب القانون رقم الإداري كقاعدة عامة ويجد هذا الم

، أو بالنسبة 05-86، وكذا المرسوم رقم 1985المتضمن الاستثمار الاقتصادي الخاص، و كذا قانون المالية لسنة 

-16القانون ضافة إلى و المراسيم التنفيذية له، بالإ 12-93لعقد الامتياز المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 

ي إلى كل من العقدين منه فإننا سنتعرض في تحليلنا لاختصاص القضاء الإدار و ، الاستثمار ترقيةالمتضمن و  09

  3التنازل" لمعرفة متى يكون القاضي الإداري مختصا في حل النزاعات الناجمة عنهما."الامتياز و 

                              
  .59جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   1
  .2008، السنة 21و المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية، الجريدة الرسمية عدد  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم   2
  .60جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   3
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، 19851العقارات لفائدة المستثمرين في إطار قانون المالية لسنة لقد برز عقد التنازل عن  بالنسبة لعقد التنازل:. 1

حيث يتم بناء على قرار إداري صادر عن الوالي، فهو بذلك عقد إداري واحد أطرافه شخص إداري الشيء الذي 

  يحتم اختصاص القاضي الإداري، في حل كل المنازعات المتعلقة بفسخه.

ع لأنه كان مصحوبا بشرط فاسخ في دفتر الشروط الخاص به، أما عن سبب فسخ عقد التنازل فهذا راج  

ففي حالة عدم إنجاز  2،الآجال المتفق عليهاوع المتفق عليه و حسب الكيفيات و يتعلق بمدى إنجاز المستثمر للمشر 

الملف إلى المشروع م طرف المستفيد في الآجال المحدد فإن الوكالة المكلفة بمتابعة الاستثمار تحرر محضرا بذلك وتحيل 

أما عن القرار الصادر ، دعوى الفسخ أمام القضاء الإداري مدير أملاك الدولة المختص إقليميا حتى يباشر إجراءات

 بالفسخ فهو حكم تقرير وليس منشئ، فالفسخ هنا مقرر بقوة القانون.

الإدارية يكون الاختصاص و  من قانون الإجراءات المدينة 800عملا دائما بنص المادة  بالنسبة لعقد الامتياز:. 2

للقضاء الإداري بحسب المعيار العضوي الذي أخذ �ا المشرع الجزائري، فإن جميع المنازعات التي تكون فيها الإدارة 

سواء الدولة أو الولاية أو البلدية أو أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري طرفا فيها يعود الاختصاص فيها للمحاكم 

 09ة أو اختصاص مجلس الدولة بصفة ابتدائية و �ائية فيما يخص القرارات المركزية تبعا للمادة الإدارية بصفة ابتدائي

و المتعلق بمجلس الدولة، وبخصوص المنازعات المتعلق بالعقارات الخاصة التابعة  01-98من القانون العضوي رقم 

  د المتعلقة باستغلال تلك العقارات.للدولة فإن المدير الولائي لأملاك الدولة هو الذي يتولى إبرام العقو 

المتعلق بشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك  04-08من الأمر  10ونصت المادة   

الخاصة للدولة على أن عقد الامتياز يحرره مدير أملاك الدولة المختص إقليميا فعقد الامتياز هو عقد إداري و عليه 

يتولى رفع دعوى إسقاط الامتياز تص إقليمية والذي على أن مدير أملاك الدولة المخ 12فبنفس السياق نصت المادة 

بالتالي وطبقا للمعيار العضوي فإن الاختصاص يكون أمام الجهة القضائية المختصة، و  الأصح فسخ عقد الامتيازو 

، فكل منازعة حول فسخ عقد الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الدولة الخاصة يعود 3للمحاكم الإدارية

فيها للقضاء الإداري بصفته صاحب الولاية العامة لكل نزاع تكون الإدارة طرفا فيه بعد توجيه إعذارين الاختصاص  

  4للمستثمر المستفيد من عقد الامتياز.

                              
المؤرخة في  72، الجريدة الرسمية عدد 11985المتضمن قانون المالية لسنة  24/12/1984المؤرخ في  84/24من القانون  151أنظر المادة   1

31/12/1984.  
المتضمن تحديد شروط وبيع الأراضي العقارية التي تملكها الدولة و تعد ضرورية لإنجاز  1987جانفي  07المؤرخ في  86/05من القانون  06أنظر المادة   2

  .1986جانفي  08لـ  01تمدة قانونا، كما تحدد كيفيات هذا البيع، جريدة رسمية برامج الاستثمارات الخاصة المع
   .61جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص  3

  ، السابق الذكر.153-09من دفتر الأعباء وشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم  16أنظر المادة   4
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أما بالنسبة لمسألة التعويض عن فسخ عقد الامتياز فإن الدولة تدفع تعويض للمستثمر بعنوان القيمة المضافة و   

  1ستثمر على القطعة الأرضية على أساس الأشغال المنجزة بصفة نظامية.المحتملة التي أنجزها الم

وفي حالة ما إذا قضي �دم البنايات المنجزة فإنه يتعين على المستثمر أن يعيد القطعة الرضية إلى حالتها   

طرف المستثمر إلى الأصلية، و تنقل مباشرة بعد فسخ الامتياز، الامتيازات و الرهون المقيدة على القطعة الأرضية من 

  2مبلغ التعويض الذي يستحقه هذا الأخير.

  ثانيا: اختصاص القضاء العادي

يكون عن طريق معرفة محل إن اختصاص القضاء العادي في حل النزاعات المترتبة عن عقد التنازل و الامتياز   

  كذا موضوع هذا الأخير.العقد، و 

التنازل التي تبرمها مؤسسات إدارة و تسيير المناطق الصناعية مع  والمقصود بعقود إعادة بالنسبة لعقد التنازل:. 1

  المتعاملين أو المستثمرين داخل المناطق الصناعية، وذلك بموجب عقود توثيقية ومشهرة.

عليه فالنزاع الذي يثور أمام القاضي العادي في شأن هذه العقود يكون على أساس أ�ا عقود مدنية موثقة و   

ى ذلك أن أطراف النزاع ليسوا أشخاصا معنوية عمومية إدارية، فطبيعة العقد هو مدني و النزاعات ومشهرة، زيادة عل

  الناجمة تتمثل في:

  الزام المؤسسة المهيئة بإتمام إجراءات عقد البيع وتسوية الملكية.أ. 

ياز على العقار في إطار كذلك بالنسبة لدعوى تحديد ثمن التنازل، التي يرفعها المستثمر المستفيد من منح الامتب.  

المحاكم صاحبة الولاية العامة هيئة وذلك أمام القضاء العادي و المناطق الصناعية أو مناطق النشاط، ضد مؤسسات الت

  3الإدارية.ة و في النظر في الدعاوى العادية حسب قواعد الاختصاص الإقليم المحددة في قانون الإجراءات المدني

ياز بالنظر إلى أطراف النزاع فبدون أي شك أن المنازعات التي تنشأ بين صاحب الامت بالنسبة لعقد الامتياز: .2

الغير حول عقد الامتياز سواء التي ترفع من الغير أو التي ترفع من طرف صاحب المستفيد من حق عيني عقاري و 

 الامتياز تخضع للقضاء العادي لكو�ا بين الخواص.

يتم بناء على صفة الشخص الإداري المراد مخاصمته تطبيقا للمعيار العضوي  وبما أن تحديد المنازعة الإدارية  

من قانون الإجراءات المدنية، فإنه بمفهوم المخالفة يقوم اختصاص القاضي العادي للنظر في  800المكرس بالمادة 

                              
  .62ص   جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق،  1
  ، السابق الذكر.04-08من الأمر رقم  12المادة  أنظر  2
  .62جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص  3
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ت الحجز على الحق العيني طلبات البنوك أو المؤسسات المالية فيما يخص الصيغة التنفيذية التي تمكنها مباشرة إجراءا

  العقاري الناتج عن عقد الامتياز، في حالة عدم امتثال صاحب الامتياز لدفع المبلغ المستحق عند حلول أجل الدين.

لحضريين، بإتمام التنظيم العقار بين ازام الوكالات الولائية للتسيير و يقوم اختصاص القاضي العادي عند إلو   

غير إلى تجاري تخضع في معاملا�ا مع الؤسسة العمومية ذات طابع صناعي و ، باعتبار المنقل الملكيةإجراءات البيع و 

  1بالتالي اختصاص القاضي العادي.أحكام القانون التجاري و 

، فيما يخص تسديد الحصص 2ويقوم كذلك اختصاص القاضي العادي، في حالة عدم تنفيذ المستثمر التزاماته  

ة شبكة الطرق و صيانة الهياكل اللازمة الأساسية للمنطقة الصناعة الفائدة المؤسسة المالية المرتبطة بأشغال صيان

  المكلفة بتسيير المنطقة الصناعية.

  الفرع الثاني: الفصل في منازعات استغلال العقار الصناعي بالطرق البديلة

التي وساطة والتحكيم و عي وتتمثل في الصلح والهناك الطرق الودية لحل النزاعات المرتبطة بالعقار الصنا  

أساسا بوجود الدعوى القضائية،  الوساطة يرتبطدنية والإدارية مع أن الصلح و أوردها المشرع في قانون الإجراءات الم

لا تمثل بديلا عنها بينما التحكيم إجراء نجده ا تتم في إطار الدعوى القضائية و بالتالي تم تسميتها بالطرق الودية لأ�و 

  3ى القضائية.مستقلا عن الدعو 

  الوساطةأولا: الصلح و 

يعتبر الصلح و الوساطة طريقين لتسوية النزاعات وديا، لتقليص المدة و تفاديا لبطء في حل النزاعات، و   

  ح، ثم لأحكام الوساطة.نتعرض فيما يلي لأحكام المصل

الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به من القانون المدني بأنه "عقد ينهي به  459تم تعريف الصلح بالمادة  الصلح:. 1

نزاعا محتملا، و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه باستثناء ما تعلق بالحالة الشخصية أو النظام 

  4العام".

                              
   .63، ص نفسهجلاجل عبد الحميد، المرجع  1

المتعلق بالمناطق الصناعية،  1984مارس  5، و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1984مارس  03المؤرخ في  55-84من المرسوم رقم  08أنظر المادة   2

  .1984مارس  06المؤرخة في  10الجريدة الرسمية، عدد 
  .63جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   3
   المدني السالف الذكر.، من القانون 459أنظر المادة  4
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لتي تحدد إطاره القانوني وصوره الصلح كطريق بديل لحل النزاعات الإدارية خصها المشرع بمجموعة من المواد او   

ه، كما أشار إلى الجهات القضائية المختصة للقيام به و كذا آثاره على القضية المفصول فيها بواسطة إجراء مجالو 

  1الصلح.

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و التي نصت 09-08من القانون  04بداية جاءت المادة و   

  الخصومة في أية مادة كان".على أنه "يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير 

من ذات القانون بحيث أدرج فيه ا�ال  956إلى  954الإطار القانوني للصلح نظمه المشرع من المواد و   

  2الذي يجوز فيه الصلح من اختصاص الجهات القضائية لمباشرته و كذا الوقت الذي يتم فيه الصلح.

  القضاء الإداري.اءاته تختلف بين القضاء العادي و ورغم جواز الصلح في جميع المواد إلى أن بعض إجر   

الصلح في القضاء العادي، يجوز للخصوم التصالح تلقائيا أو بسعي من القاضي في جميع فبالنسبة لإجراءات   

أمين الضبط، ويودع بأمانة ضبط الجهة لقاضي، و مراحل الخصومة و يثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخصوم، و ا

  3صومة التي تنتهي بالصلح لا يصدر في شأ�ا حكما قضائيا إنما يصبح للصلح القوة التنفيذية.القضائية، فالخ

الإدارية إنما جعله المشرع في ظل قانون الإجراءات المدنية و أما الصلح في القضاء الإداري، فليس إجباريا   

عليها الخصومة تسعى من الخصوم أو إجراء جوازيا يخضع لتقدير القاضي الإداري، وله إجراؤه في أي مرحلة تكون 

 صلح بين ما تم يحرر القاضي محضرا في حال التوصل إلىو  4،بمبادرة من رئيس تشكيلة الحكم بعد موافقة الخصوم

  يكون هذا الأخير غير قابل لأي طعن.الاتفاق عليه، و 

التي تكون الإدارة رية، و ات التي تكتسي الصفة الإداوالصلح يجوز في دعاوى فسخ عقود التنازل أو الامتياز   

طرفا فيها، ويجوز الصلح في دعاوى المستثمر لفسح مدى شرعية تصرف الإدارة التي قد تمس بمصلحته و التعويض 

المناسب للضرر، لكن لا يجوز الصلح في دعوى الإلغاء التي يرفعها المستثمر لإلغاء القرار الإداري المخالف للقانون 

كما يستبعد الصلح في الدعاوى الاستعجالية و المسائل المتعلق بالنظام العام فلا لأنه لا صلح على عدم المشروعية،  

حق تحصيلها �ائيا و ليست محلا للنزاع، فلا يجوز الصلح يجوز الصلح عليها فالضرائب و الرسوم المستحقة إذا كان 

ضا و لا يجوز الصلح على هذا بشأ�ا، كما لا يجوز الصلح في أحكام قانون العمل إذا أصيب العامل و استحق تعوي

  5الحق، و لا يجوز الصلح على الأموال العامة للدولة لأ�ا تخرج من دائرة التعامل.

                              
  .64جلاجل عبد الحميد المرجع السابق، ص   1
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  .64جلاجل عبد الحميد، المرجع السابق، ص   3
  ، السابق الذكر.2008فيفري  25المؤرخ في  09-08، من القانون 990أنظر المادة   4
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سريعة ت سرية و تعتبر الوساطة إحدى الطرق فاعلة لتسوية النزاعات بين الأشخاص من خلال إجراءا الوساطة:. 2

النظر بين أطراف النزاع بغية الوصول إلى تسوية تكون  يقوم على محاولة تقريب وجهات 1يقوم �ا شخص ثالث محايد

  مرضية لجميع الأطراف.

محاميهم في حال وجودهم بحيث يعطي كل طرف الفرصة شاركة المباشرة لأطراف النزاع و تتطلب الوساطة المو   

لية، للتعبير عن وجهة نظره، بعد ذلك يقوم الوسيط بمساعدة الأطراف على تحديد حاجا�م ومصالحهم الفع

  2ومساعد�م على إيجاد الأهداف المشتركة.

ث على القاضي عرض من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية للوساطة حي 994وقد تعرضت المادة   

كل ما من شأنه أن شؤون الأسرة والقضايا العمالية و  طة على الخصوم في جميع المواد باستثناء قضاياإجراءات الوسا

وقد حدد المشرع الجزائري مدة الوساطة بثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، بطلب من  3،يمس بالنظام العام

الوسيط عند الاقتضاء وموافقة الخصوم، ويكون للقاضي لسلطة مراقبة سير الوساطة ويتحذ إن اقتضى الأمر التدابير 

منوحة للوسيط للقيام بمهمته و تاريخ ويتضمن الأمر بتعيين الوسيط الآجال الأولى الم، مة الوسيطاللازمة لتسهيل مه

رجوع القضية إلى الجلسة، وفي حالة انتهاء مهمة الوسيط بنجاح، يحرر محضر اتفاق مصادق عليه من قبل القاضي 

  4بموجب أمر غير قابل للطعن، ويعد محضر الاتفاق سندا تنفيذيا.

  : التحكيمياثان

دية لفض منازعات الاستثمار فيظل تضر بالمصالح بين كثيرا ما يتم اللجوء إلى التحكيم بوصفه وسيلة و   

الدول المضيفة التي تسعى إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية و بين أهداف المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق أعلى 

  هامش من الأرباح.

ظاهرة تنامي دور الاستثمار وقوة الشركات والتكتلات الاقتصادية أصبح الانفتاح على التحيكم  في ظلو   

قانونية تزداد اتساعا يوما بعد يوم فعلى المستوى الإقليمي يتم الاعتراف بشرعية التحكيم كافة أفراد الجماعة الدولية 

على اختلاف نظمها القانونية، و اختلاف أوضاعها الاقتصادية، و باتت دول العالم يقطع النظر عن نظامها 

الاقتصادي تترك له مكانا يتزايد في حقيق العدالة و تحيط مؤسساته والاجتماعي والاقتصادي و درجة نموها السياسي 

الوطنية فيها بالرعاية، و على المستوى الموضوعي اتسع نطاق قابلية التحكيم ليشمل مجالات كانت بالأمس القريب 
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صة العقود بعيدة عنه كما هو الحال مثلا في المنازعات التي تكون الدولة أو أحد شخصياته العامة طرف فيه، خا

  1الإدارية بمعناها الفني لهذا المصطلح.

وقد برر البعض اللجوء للتحكيم كبديل لتسوية منازعات العقود الإدارية ذات الطبيعة الدولية منها عقود   

الامتياز في حسم هذه المنازعات بعيدا عن ساحات القضاء الداخلي، باعتبار أن هذا الأخير غير متخصص في عقود 

كما أن أحد أطراف هذه العقود الدولية هم أشخاص أجانب يخشون من التدخلات السياسية للدولة الامتياز  

المتعاقدة في قضائها الداخلي، و خاصة دول العالم الثالث، مما يؤدي �ما إلى العزوف عن الاستثمار في هذه 

  2الدول.

 975يم في نزاعا�ا حيث نصت المادة وقد فصل المشرع الجزائري في جوان لجوء الجهات الإدارية إلى التحك  

أعلاه، أن تجري  800من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أنه "لا يجوز للأشخاص العامة المذكورة في المادة 

  تحكيما إلا في الحالات الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر وفي مادة الصفقات العمومية".

من نفس القانون المشار إليه أعلاه أنه "ولا يجوز للأشخاص المعنوية العامة أن  02فقرة  1006دة تنص الماو   

  تطلب التحكيم ما عدا في علاقا�ا الاقتصادية الدولية أو في إطار الصفقات العمومية".

ت المتضمن قانون الإجراءا 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  1039تنص المادة و   

المدنية و الإدارية "يعد التحكيم دوليا بمفهوم هذا القانون التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلق بالمصالح الاقتصادية 

  3لدولتين على الأقل".
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  خاتمة:ال

الذي لاحظنا أن المشرع ار الصناعي في ترقية الاستثمار و من خلال دراستنا لهذا الموضوع المتمثل في دور العق  

من أهم أدوات هذا باعتبار العقار الصناعي جه للاستثمار بترسانة قانونية، و الجزائري قد أحاط العقار الصناعي المو 

المحدد لشروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي  04-08هذه الترسانة القانونية المتمثلة في تحفيز الاستثمار، و 

المحددان  09/153و  09/152التابعة للأملاك الخاصة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية ثم المرسومين التنفيذين 

  .08/04لكيفية تطبيق الأمر 

النصوص التنظيمية المختلفة عالجنا مختلف عمليات الاستغلال الواردة على العقار الصناعي  وعلى ضوء  

الموجه للاستثمار سواء تعلق الأمر بالتنازل أو الامتياز غير القابل للتنازل والذي أصبح الإطار القانوني الوحيد لمنح 

  العقار الصناعي.

  الآتية:تم التوصل من خلال هذه الدراسة إلى النتائج و   

أن جزء معتبرا من المشاكل التي يتخبط فيها العقار الصناعي في الجزائر سيما عدم وجود سياسة تشريعية واضحة  .1

في مجال الاستثمار، أو لنقل أن السياسة الاستثمارية كانت في الغالب مبتورة عن الوضعية الحقيقية للعقار، ما 

عدم تحقيقه للنتائج أثرت سلبا على رقي هذا القطاع و  التيو  نصوص القانونية وصعوبة تطبيقهانتج عنه كثرة ال

 المرجوة منه.

، قد اتجهت وبصفة جدية إلى إحداث القوانين و التنظيمات 1993منذ ا كانت إرادة السلطات العمومية و إذ .2

من جهة،  على اختلاف تسلسلها الإداري الرامية إلى تحقيق أحسن استغلال للمواقع العقارية في عملية الاستثمار

و إلى إصلاح الوضع القائم الناجم عن السياسات الماضية لتنظيمه، إلا أن العقار الصناعي في الجزائر يبقى يعاني 

من جملة من العقبات، سواء من حيث تحديده أو من حيث كيفية استغلاله وما يطرحه من نزاعات تطرقنا إلى 

 جانب منها في هذا البحث.

ة أو مخططات وطنية متناسقة مع مخطط التهيئة الإقليمية لتنظيم المواقع الصناعية تأخذ انعدام سياسة وطنية شامل .3

 في الحسبان الخصوصيات المميزة لكل إقليم.

ما زاد الإشكال أكثر هو تنظيمه في قوانين ي عبر قوانين مختلفة ومتفرقة، و تمر معالجة ملف استغلال العقار الصناع .4

 مالية.

كذا غياب الامكانيات صوص تجاوزها الزمن، و تسييرها بموجب نسيير العقار الصناعي، و لمكلفة بتضعف الهيئات ا .5

 المالية في كثير الأحيان.

انعدام سوق عقاري حر، وقلة المعلومات الضرورية حول الموجودات العقارية، فحتى الوكالة الوطنية لتطوير  .6

 واقع عقارية.الاستثمار لا توفر على المعلومات الكافية على ما هو متوفر م
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  و انطلاقا مما استنتجناه نقترح ما يلي:

 الاستقرار لتنمية الاقتصادية يتطلب الدقة و تبني نظام قانوني جديد وطويل المدى وواضح، لأن الدفع بعجلة ا

ا هو أقل منها درجة من القانوني، مع الحرص على عدم الخروج عن إطار النصوص القانونية وعدم تعديلها بم

 ناشير.متعليمات و 

 ذلك بتخليها لمواقف سلبية إزاء التجاوزات، و  عدم تبني الإدارةير القابل للتنازل، و الإبقاء على آلية الامتياز غ

استغلاله لأغراض أخرى لا ويل العقار عن طبيعته الأصلية و عن عدم تجسيد المشاريع على أرض الواقع، وتح

 تمت بصلة للصناعة.

 ثناء مع اشتراط معايير دقيقة ومحددة لمنحها، حتى لا يكون لذلك انعكاسات جعل آلية الامتياز بالتراضي است

 خطيرة.

  في إنجاز مشروعه، خاصة بعد ما عادت به  ضالاستقرار السياسي لتشجيع المستثمر على الخو توفير الأمن و

 ر في ظروف مماثلة.بالتالي تجنب المستثمرين ا�ازفة للاستثماعشرية السوداء، من تراجع الأمن والاستقرار، و ال

  توجيههم جابة على تساؤلات المستثمرين، و الإفي تقديم الاستعلامات الضرورية و تكوين جهات متخصصة

 إلى أفضل الطرق لتغطي ما يواجههم من عقبات.

  المعايير الدولية �ف جلب الاستثمار.للاستثمار تماشيا مع التطورات و  �يئة المناطق الموجهةتطوير وتجهيز و 

  المؤسسات لإنجاز المشاريع الاستثمارية، و  الرغم مما تتوفر عليه الدولة الجزائرية من أراضي يمكن توجيههاعلى

التي أنشأ�ا لتسيير العقار الصناعي، إلا أننا في الواقع لا نجد أي أثر للتنظيم الفعال الذي قد يسير �ذا 

وعدم تطبيقها وكثر�ا الية النصوص القانونية، العقار إلى تحقيق الأهداف المسطرة له، و ذلك يعود لعدم فع

لذلك فإن الدولة ملزمة بوضع مكان خاص محدد للعقار الصناعي ضمن المنظومة القانونية الخاصة وتبعثرها، و 

 بالعقار مثله مثل باقي العقارات.

 عنه كم هائل من التعديل المستمر بموجب قوانين متعاقبة ما ينتج من مرحلة سن النصوص والإلغاء و  الانتقال

القوانين دون أية فائدة، إلى مرحلة تطبيق ما تم النص عليه فالملاحظ أن العديد من القوانين ظلت حبرا على 

  ورق ولم تعرف الطريق إلى تطبيق إلى غاية يومنا هذا.

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

المراجعالمصادر و  قائمة  
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  المراجع:المصادر و  قائمة

  الكتب -1

السنهوري عبد الرزاق أحمد ، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الثامن، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي  .1

  .1998الحقوقية، لبنان، 

سليمان محمد، الأسس العامة للعقود الإدارية، دارسة مقارنة، الطبعة الخامسة، مطبعة جامعة عين  الطماوي .2

  .1991شمس، مصر، 

  .2006بوجردة مخلوف، العقار الصناعي، دار هومة، الطبعة الأولى،  .3

  حمدي باشا عمر، نقل الملكية العقارية، د ط، دار هومة، الجزائر. .4

  .2005، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، عمار عوابدي، القانون الإداري .5

  .2012مجيد خلفوني، العقار في القانون الجزائري، دار الخلدونية للنشر و التوزيع، الجزائر،  .6

محمد أزهر سعيد السماك، اقتصاديات المواقع الصناعية و تقييم المشروعات دراسة الجدوى، عمان، دار  .7

  .1772ن، زهرا

  .مدحت كاظم القريشي، الاقتصادي الصناعي، دار وائل للنشر، عمان .8

  الرسائل والمذكرات: -2

  أ. رسائل دكتوراه:

خوادجية سميحة حنان، النظام القانون للعقار الصناعي في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، علوم شعبية  .1

  .2015-2014، 1ق، جامعة قسنطينة القانون الخاص، قسم القانون العقاري، كلية الحقو 

  ب. مذكرات الماجستير:

رخاس سامية، النظام القانون للعقار الصناعي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير كلية الحقوق، جامعة منتوري  .1

  .2014-2013قسنطينة، سنة 

شهادة الماجستير، فسيح حمزة، التنظيم القانوني لاستغلال العقار الصناعي في عملية الاستثمار، مذكرة لنيل  .2

   .2005فرع الدولة و المؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

منصور أسماء، عقد الامتياز كوسيلة لاستغلال العقار الصناعي، رسالة ماجستير، فرع قانون عقاري، كلية  .3

 .2014، الجزائر، 1الحقوق، جامعة الجزائر
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  مذكرات ماستر: -ج

هام، عقد الامتياز العقار الفلاحي والعقار الصناعي، مذكرة لنيل شهادة الماستر في بلعور رقية، زعباط س .1

القانون العام تخصص قانون التعمير و التهيئة العمرانية، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

2014 -2015.  

زائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر بودادة نورية، عمار ابتسام، أنظمة استغلال العقار الصناعي في التشريع الج .2

في الحقوق، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 

2016 -2017.  

جلاجل عبد الحميد، التنظيم القانوني للعقار الصناعي و دوره في تشجيع الاستثمار في الجزائر، مذكرة لنيل  .3

ن اقتصادي، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة د الطاهر شهادة الماستر، تخصص قانو 

  .2015-2014مولاي، سعيدة، 

حيمر عقيلة، النظام القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة ماستر، كلية الحقوق فرع قانون  .4

  .2013-2012، سنة 01عقاري، قسنطينة 

يم القانوني للعقار الصناعي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في كريد محمد، مشوش مصعب، التنظ .5

القانون الخاص، تخصص قانون خاص للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن 

  .2015يحي، جيجل، 

  المقالات: -3

حنان، العقار الصناعي كآلية لانعاش الاستثمار المحلي و دعم الاقتصاد،  بن ددوش قماري نصيرة، شتوان .1

، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 15مجلة القانون العقاري و البيئة، العدد 

  .2016مستغانم، جوان 

  :النصوص القانونية -4

  أ. القوانين والأوامر:

، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية للجمهورية 1975سبتمبر  26 ، المؤرخ في58- 75الأمر رقم  .1

  ، معدل و متمم.1975، لسنة 78الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 

، متعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية، الجريدة الرسمية 1983أوت  13، مؤرخ في 18- 83القانون رقم  .2

   معدل و متمم. 1983أوت  16، صادر في34الديمقراطية الشعبية، العدد للجمهورية الجزائرية 

، الجريدة الرسمية عدد 11985المتضمن قانون المالية لسنة  24/12/1984المؤرخ في  84/24القانون  .3

  .31/12/1984المؤرخة في  72
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الرسمية للجمهورية ، متعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة 1990ديسمبر  1مؤرخ في  29-90القانون رقم  .4

  ، معدل و متمم.1990، صادر في 52الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، الجريدة الرسمية 1992، يتضمن قانون المالية لسنة 1991ديسمبر  18المؤرخ في  25-91القانون رقم  .5

  .1991ديسمبر  18بتاريخ  65عدد رقم 

، الجريدة 1994، يتضمن قانون المالية لسنة 1991 ديسمبر 29المؤرخ في  98-93المرسوم التشريعي رقم  .6

  .1994ديسمبر  31بتاريخ  87الرسمية عدد رقم 

، يتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، الجريدة الرسمية 2003فيفري  17، المؤرخ في 01-03القانون رقم  .7

   . 2003فيفري  19، صادر في 11للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 

، المحدد للقواعد العامة للاستعمال و الاستغلال 2003فيفري  17المؤرخ في  02-03القانون رقم  .8

 19، صادر في 11السياحيين للشواطئ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 

  .2003فيفري 

في إطار التنمية المستدامة، الجريدة ، المتعلق بحماية البيئة 2003جوان  19، المؤرخ في 10-03القانون  .9

  .2003، لسنة 43الرسمية، عدد 

  .2005لسنة  60، يتعلق بالمياه، الجريدة الرسمية عدد رقم 2005أوت  04المؤرخ في  12- 05القانون .10

الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز و التنازل عن  30/08/2006المؤرخ في  06/11الأمر  .11

 27ك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية، عدد الأراضي التابعة للأملا

  .25/4/2007المؤرخة في 

المحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي  2008سبتمبر  01المؤرخ في  04-08الأمر رقم  .12

 03، مؤرخة في 49رسمية العدد التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية الجريدة ال

  .2008سبتمبر 

و المتضمن قانون الإجراءات المدنية الإدارية، الجريدة  2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  .13

  .2008، السنة 21الرسمية عدد 

، المتضمن التوجيه الفلاحي، الجريدة الرسمية للجمهورية 2008أوت  03، المؤرخ في 16-08القانون رقم  .14

  .2008أوت  10،الصادر في 46الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 

، المحدد لكيفيات وشروط استغلال الأراضي الفلاحية 2010أوت  15المؤرخ في  03-10القانون رقم  .15

  .2010أوت  18، مؤرخة في 46التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الجريدة الرسمية، عدد رقم 

، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 2011فيفري  17في ، مؤرخ 04-11القانون رقم  .16

  .2011مارس  06، صادر في 14الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 
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، يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، 2011جويلية  18المؤرخ في  11-11القانون رقم  .17

  .2011جويلية  20، صادر في 40للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد  الجريدة الرسمية

 .2013، المتضمن قانون المالية سنة 2012ديسمبر  30المؤرخ في  12-12القانون رقم  .18

، المتعلق بترقية 2016غشت  3ه الموافق لـ 1437شوال  29المؤرخ في  09-16القانون رقم  .19

  .46دد الاستثمار، ج. ر . ج.ج، الع

  المراسيم التنفيذية:- ب

المتعلق بإنشاء لجنة استشارية لتهيئة المناطق الصناعية،  1973فيفري  28المؤرخ في  45- 73المرسوم رقم  .1

 .1973مارس  09، بتاريخ 20الجريدة الرسيمة، 

الرسمية عدد ، المتعلق بالمناطق الصناعية، الجريدة 1984مارس  03المؤرخ في  55-84المرسوم التنفيذي رقم  .2

  .1984مارس  06، بتاريخ 10رقم 

، المحدد لقواعد إحداث وكالات محلية لتسيير 1990ديسمبر  22المؤرخ في  90/405المرسوم التنفيذي  .3

  .1990ديسمبر  26، بتاريخ 56وتنظيم العقاريين الحضريين، الجريدة الرسمية عدد 

ضمن منح الامتياز على الأراضي والملاك ، المت17/10/1994، المؤرخ في 94/322المرسوم التنفيذي  .4

 19، الصادرة في 67الوطنية الواقعة في مناطق خاصة في إطار ترقية الاستثمار، الجريدة الرسمية، العدد 

  . 1994أكتوبر 

المؤرخ في  06/11، المتضمن تطبيق أحكام الأمر 23/4/2007المؤرخ في  121-07المرسوم التنفيذي  .5

روط وكيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة الذي يحدد ش 30/08/2006

  .25/4/2007المؤرخة في  27للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، الجريدة الرسمية، عدد 

، 2009مايو سنة  2الموافق لـ  1430جمادى الأولى عام  07مؤرخ في  152-09مرسوم تنفيذي رقم  .6

وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز مشاريع يحدد شروط 

  .2009مايو سنة  02مؤرخة في  27استشارية، الجريدة الرسمية عدد 

يحدد  2009مايو  02الموافق لـ  1430جمادى الأولى عام  07مؤرخ في  153-09المرسوم التنفيذي  .7

از على الأصول المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة، وغير المستقلة المحلة شروط وكيفيات منح الامتي

، مؤرخة في 27و الأصول الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها، الجريدة الرسمية عدد 

  .2009مايو سنة  02

كيفيات إدارة وتسيير الأملاك ، يحدد شرو و 2012ديسمبر 16، المؤرخ في 12/427المرسوم التنفيذي  .8

  . 2012، لسنة 69الوطنية العمومية والخاصة، الجريدة الرسمية، العدد 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 فهرس المحتویات
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  المحتوياتفهرس 

  الصفحة  المحتويات

    شكر وعرفان

    إهداء

  01  مقدمة

 الفصل الأول: الإطار النظري للعقار الصناعي

  05  المبحث الأول: ماهية العقار الصناعي

  05  المطلب الأول: مفهوم العقار الصناعي

  05  الصناعيالفرع الأول: تعريف العقار 

  07  الفرع الثاني: مميزات العقار الصناعي

  08  الفرع الثالث: تمييز العقار الصناعي عن العقارات المشا�ة له

  11  المطلب الثاني: الإطار المؤسساتي للمناطق الصناعية

  12  الفرع الأول: مقومات المناطق الصناعية

  14  رها في التنمية و دو  الفرع الثاني: أهداف إقامة المناطق الصناعية

  15  المبحث الثاني: الحافظة العقارية للعقار الصناعي

  15  المطلب الأول: أراضي المناطق الصناعية و مناطق النشاط

  16  الفرع الأول: المناطق الصناعية

  19  الفرع الثاني: مناطق النشاطات

  21  المطلب الثاني: الأراضي الخاصة التابعة للدولة

  21  الأراضي التابعة لأملاك الخاصة للدولة و الموجهة لإنجاز المشاريع الاستثماريةالفرع الأول: 

الفرع الثاني: الأراضي المتبقية التابعة للمؤسسات العمومية المستقلة وغير المستقلة المحلة والأراضي 

  الفائضة التابعة للمؤسسات العمومية الاقتصادية

25  

الصناعي في إطار الاستثمار والمنازعات المترتبة عنهالفصل الثاني: استغلال العقار   

  29  المبحث الأول: طرق استغلال العقار الصناعي في إطار الاستثمار

  29  المطلب الأول: عقد التنازل

  29  الفرع الأول: مفهوم عقد التنازل في مجال العقار الصناعي

  32  11-06الفرع الثاني: مجال تطبيق عقد التنازل في إطار الأمر 
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  33  المطلب الثاني: عقد الامتياز

  34  الفرع الأول: مفهوم عقد الامتياز في العقار الصناعي

  34  الفرع الثاني: شروط وكيفيات منح عقد الامتياز

  42  الفرع الثالث: الحقوق و الضمانات التي يمنحها عقد الامتياز للمستثمر

  45  العقار الصناعي في إطار الاستثمار المبحث الثاني: المنازعات المتعلقة باستغلال

  45  المطلب الأول: تحديد طبيعة منازعات الاستغلال المتعلقة بالعقار الصناعي

  45  الفرع الأول: المنازعات المتعلقة بعقد التنازل

  49  الفرع الثاني: المنازعات المتعلقة بعقد الامتياز

  53  العقار الصناعيالمطلب الثاني: الفصل في منازعات استغلال 

  54  الفرع الأول: الفصل في منازعات استغلال  العقار الصناعي عن طريق القضاء

  57  الفرع الثاني: الفصل في منازعات استغلال العقار الصناعي بالطرق البديلة

  62  الخاتمة

    الملاحق

  65  قائمة المصادر والمراجع

  70  فهرس المحتويات
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 :الملخص 

 بالعقار اهتمت وبالتالي اقتصادها لتطویر المتكررة المحاولات من بالعدید قامت الجزائریة الدولة إنّ 

 الكثیرة المؤسسات والى تنظیمه، إلى الهادفة العدیدة القانونیة النصوص في یتجلى ما وذلك الصناعي

 من العدید بتوجیه قام المشرع أنّ  كما ، المتعاقبة القوانین علیها نصت والتي تسییره، إلى الموجهة

 التنازل طریق عن تمنح البدایة في كانت والتي الاستثماریة المشاریع لإقامة خصیصا راضي الأ

 تغییر واصل المشرع أن ونجد الامتیاز، وهي وحیدة طریقة على لینص ذلك عنتراجع  أنه إلاّ  بمقابل

 الوسیلة هو الامتیاز عقد بذلك وكان التراضي بطریقة منحه على الأخیر في لیستقر منحه طریقة

 من الرغم وعلى الاستثماریة المشاریع لإنجاز الموجهة راضيالأ استغلال بموجبها یمكن التي الوحیدة

 العقار استغلال عن تنجم قد التي نزاعاتال في بالفصل المختصة الجهة یحدد لمجزائري ال المشرع أن

 القسم إلى توجیهها یمكن استثناءات وجود مع الإداري القضاء إلى توجه ما غالبا أنه إلاّ  الصناعي

  .العقاري

  

  

     Résumé 

       L'Etat algérien a essayé à plusieurs reprises le développement de son économie 

et par conséquent il accorde une réelle importance à l'immobilier industriel. Cela se 

reflète dans de nombreux textes juridiques visant son organisation et dans de 

nombreuses institutions destinées à son exécution, lesquelles (institutions) 

stipulées par des lois successives. En outre, le législateur a affecté un grand 

nombre de terres spécifiquement pour la mise en place de projets d'investissement 

qui a été initialement accordé par la cessation. 

Néanmoins, il s’est rétracté par rapport à cette dernière décision pour prévoir un 

procédé juridique unique qui se résume en concession. Nous constatons que le 

législateur a continué à changer la façon de l’octroi du foncier par concession pour 

qu’il se stabilise en fin de compte à son octroi par la voie de Consentement. Par 

ailleurs, le contrat de concession est resté le seul et unique moyen en vertu de 

lequel est permise l'exploitation des terres destinées à la réalisation des projets 

d'investissement. Nonobstant, le législateur algérien n'a pas précisé l'autorité 

compétente pour statuer sur les différends qui peuvent découler de l'exploitation de 

l’immobilier industriel, ces litiges sont souvent orientés vers le tribunal 

administratif, excepté quelques situations qui peuvent être adressées à la section de 

foncier. 
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